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 كلمة شكر

 أتوجههذا العمل ووفقنا في انجازه،    إتمامعلى    وأعاننالنا درب العلم والمعرفة    أنارالحمد الله الذي  
على كل توجيهاتها  " والي نادية"المشرفة    الأستاذة إلىعبارات الشكر والامتنان    بأسمى

طيلة فترة انجاز هذا العمل  وتصويباتها  

بعيد على انجاز هذا البحث أوكل من ساعدني من قريب    إلىر  بالشك  أتوجهكما    

 

 

باركي وزنةالطالبة م  



 الاھداء

"واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا:"قال الله تعالى  

اھدي ھذا العمل ، الى من كان لھ الفضل بعد الله عزوجل في وجودي ، والى من رباني 
 واخا ناصحا ،, صغیرة ، ورعاني شابة ، وصاحبني كبیرة ،الى من فقدت بفقده ابا كریما 

.الى من سالت الله ان یرزقني بره في حیاتھ ، وانا الان  اسالھ ان یرزقني بره بعد وفاتھ  

الى ابي الغالي               

الى من حملتني وھنا على وھن ، الى اغلى ما في الوجود ، الى امي الغالیة، اطال الله في     
.عمرھا  

دعم وركیزة في مشواري الدراسي، الى اخوتي واخواتي الاعزاء ، الذین كانوا خیرا     
امحند، حمداش، مخلوف،, مصطفى " بمساعدتھم ودعمھم اھدي لھم ھذا العمل المتواضع

"اسیا  

.رانیا، اكلي ،كنزة ،ریتاج ، محمد:الى ابنائھم الصغار      

الى من كانوا ملاذي وملجئي ، والى من تذوقت اجمل اللحظات في حیاتي، الى اعز       
.ال ،ثللي ، صبیرنة، حسیبة ، یاسمینة، كاھینة، زینب، فاطمةام: صدیقاتي  

محمد: ى اعز صدیقالى من كان دعما وسندا لي ، ال     

  .لالى زملاء الدراسة قسم قانون الاعما

  وزنة

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةــــــــــــمقدم
 

 ~ ب  ~
 

ن یفرض أدت التطورات والتحولات التي شهدها العالم علي مستوي الاقتصاد أ
تغییر سیاستها الاقتصادیة التأقلم مع الوضعیة الجدیدة ومسایرتها و الدول النامیة  ىعل

احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادیة والتدخل فیها  ىالمعتمدة علو ، التي كانت تنتهجها
ب للانسحا ةیر ئاز جلا بالدولة ىدأوهذا ما  الإنتاج،وسائل  ىمباشرة بالسیطرة علبطریقة 

كما تخلت الدولة عن ، فتح المجال للمبادرة الحرةالتدریجي من الحقل الاقتصادي و 
من  37الصناعة طبقا لنص المادة مبدأ حریة التجارة و النشاطات الاحتكاریة مكرسة 
 )1(.منه 43بموجب المادة  2016الدستور وعدلت المادة بتعدیل 

وحرصا من المشرع على حمایة هذا التوجه الجدید ولضمان تجسید مبادئه وكذا 
الهیكلي،فقد احدث تغییر جذري على مستوى المنظومة  الإصلاحضمان نجاح تجربة 

العدید من الفروع القانونیة الجدیدة ، ثم أدرجها تحت  القانونیة مصطحبة بذلك ظهور
الأعمال، ولعل أهم هذه الفروع القانونیة ، قانون المنافسة الذي یعرف مفهوم قانون 

مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعة من قبل السلطة العامة قصد تنظیم :"على انه
  .الحیاة الاقتصادیة بین المتعاملین الاقتصادیین

وفي ظل هذا التطور والتحول لحریات المنافسة ظهرت الرغبة في حمایتها 
وضرورة تقییدها من الأسالیب الغیر الشرعیة التي تعترض ممارسیها، فوجد الفقهاء انه 
حیثما توجد منافسة توجد دعوى منافسة غیر مشروعة تحد من مساوئها ومن خلال 

، الذي منح صراحة 1995فسة سنة ینظم المنا أمرقانون في شكل  أولالمسعى صدر 
المنافسة الحرة وتنظیمها، وترقیتها وتحدید قواعد حمایتها  على تحریر الأسعار واعتماد

 03-03رقم  الأمربموجب  2003بدوره سنة  ألغىوالذي  06-95المتمثل في قانون 
ة وتوالت علیه بعد ذلك تعدیلات كثیرة بهدف مسایر  أحكامهنتیجة الغموض التي تخللت 

ومواكبة التطورات ، التي تطرأ على السوق وبالتالي تعد قوانین تنظیم وحمایة المنافسة 
نشاء أجهزة تتكفل بهذه الحمایة، من  المشروعة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة وإ

                                                             
، المؤرخ 14، یتضمن تعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون  - 1

  .2016مارس  07في 



 ةــــــــــــمقدم
 

 ~ ج  ~
 

لخلق بیئة اقتصادیة تنافسیة قائمة على الكفاءة الاقتصادیة تعمل  الأساسیةالركائز  أهم
  .الیات سلیمة وعادلة في السوقوفقا لقواعد و 

ولة تسییر النشاطات الاقتصادیة والمالیة بشكل مباشر تحول ن كانت الدأفبعد 
اهتمام المشرع  فأدى .مستقلة إداریةمها عن طریق هیئات تنظ دورها وأصبحت

  تطبیقهیئة ضبط مستقلة یسهر على ضمان و  إنشاء إلىالجزائري بالمنافسة الحرة 
 الأعوانالشفافیة بین عات الاقتصادیة وضمان التوازن و في جمیع القطا .قواعد المنافسة

 تتمثل لقواعدهالاقتصادیین من الانتهاكات والتعسف الناتج عن الممارسات المخالفة 
لاقتصادي عن طریق مراقبة السوق بط النشاط افي مجلس المنافسة المكلف بض

 .المساس بالسیر العادي للسوقنها أكل الممارسات التي من ش ىللقضاء عل ،وتنظیمه

یام بالمهمة صلاحیات واسعة تمكنه من الق منح لم یتوان المشرع الجزائري في
الذي سد الفراغات  03/03رقم  الأمر هذا ما ورد في، جلهامن ا أنشأالتي  الأصلیة

وعلیه یعتبر مجلس المنافسة . )1(الملغى 95/06الأمر رقم التي كانت قائمة في ضل 
 أداةنه أكما ضاد للممارسات المنافیة للمنافسة، في تطبیق التشریع الم أساسیةداة أ

 .ة التي تسود فیها المنافسة الحرةضبط وتنظیم للحیاة الاقتصادی

توقیع الجزاءات و  الأوامر إصدارسلطة  المنافسة نه لا یعني تخویل مجلسألا إ
، اختصاص القضاء بالنظر في دعاوي الممارسات المقیدة للمنافسة ىقصرا عل، المالیة

أو فیظل القضاء المدني مختصا بالنظر في دعاوي بطلان الممارسات المقیدة للمنافسة 
بها مجلس الصلاحیات التي یتمتع  إلىبالنظر  ،ضرار الناتجة عنهاالتعویض عن الأ

 إذا إلان تكون أكن ملا ی فإنهاانون قراراته التي خولها له الق إصدار أثناءالمنافسة 
حیث تكون القرارات الصادرة عن ، الرقابة القضائیةأ المشروعیة و المشرع لمبد أخضعها

  .ئیةالقضا مام الجهاتأبلة للطعن مجلس المنافسة قا

                                                             
، الصادر في 43، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  - 1

 ،36 ددع ،ةیمسر لا ةدیر جلا ،2005 ناو ج 25 يف خر ؤ ملا ،08/12رقم  بالأمر، معدل ومتمم 2003 جویلیة 20
  .2008 ةیلیو ج 02 يف خر ؤ ملا



 ةــــــــــــمقدم
 

 ~ د  ~
 

: یة التالیةالإشكالورة یمكن طرح ظدراستنا لموضوع الاتفاقات المح من خلال
ومدى مساهمة الهیئات القضائیة  ؟ لمجلس المنافسةالتنازعي فیما یتمثل الاختصاص 
  .الحرة ؟ في تطبیق قواعد المنافسة

التي اعتمدنا فیها على طریقة تحلیل النصوص  الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة
 القانونیة المتعلقة بالمنافسة تعین علینا تحدید الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة

في حل  ور القضاءدثم توضیح ) الفصل الأول(صلاحیات القمعیة لهذا الأخیر  بإبراز
                                    .)الفصل الثاني(المنازعات المتعلقة بالمنافسة 
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تعتبر السلطات الإداریة المستقلة منها مجلس المنافسة بمثابة سلطات أو هیئات   
ي بمجرد القیام بعملیة التسییر، كتفمكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، فهي لا ت

نما لها  رقابي، وذلك بفرض رقابتها على النشاطات في المجال الاقتصادي  دوروإ
  .  )1(قیق التوازن الاقتصادي في السوقحتوالمالي بهدف 

من الأمر  21هیئة إداریة مستقلة وفقا للنص المادة ویعد مجلس المنافسة   
، استحدثه المشرع الجزائري لضبط السوق وحمایة المنافسة الحرة من كل 03/03

التجاوزات والاخلالات الممارسة من طرف الأعوان الاقتصادیین، وأقر له المشرع 
قیدة الم لاحیات ردعیة لكل إخلال بالممارساتاستشاریة وص ائري صلاحیاتالجز 

، كما حدد قانون المنافسة إجراءات ممارسة السلطة القمعیة )المبحث الأول(للمنافسة 
  .)ثانيالمبحث ال(للمجلس 

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                        
السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر محاضرات تخصص الدولة والمؤسسات، جامعة البویرة،  والي نادیة، - 1

  .05، ص2015/2016



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
7 

  .قمع الممارسات المقیدة للمنافسة: المبحث الأول

 حسب ممارسات المقیدة للمنافسةختصاص مجلس المنافسة في مجال الیعتمد ا
المتعاملون الاقتصادیین تحت تأثیر  ویلجأ ،)1(95/09والأمر رقم  03/03 مقالأمر ر 

قوتهم الاقتصادیة في السوق عن طریق  إلى مضاعفة حیانالمنافسة في غالبیة الا
یسعى هؤلاء إلى تلبیة حاجیات  نافى مع قواعد المنافسة الحرة حیثاستعمال أسالیب تت

المستهلكین وتحقیق الأهداف مما یفرض علیهم بذل جهود مستمرة في مجال البحث 
جل تحقیق أقصى ما یمكن من الأرباح، قد یحاول أوالتطویر والإبداع من جهة ومن 

  )2(.البعض منهم انتهاج مختلف الوسائل لتحقیق أهدافهم المرجوة من جهة أخرى

اختصاص مجلس المنافسة جمیع المنازعات التي یكون حیث أدخل في 
 والمحددة على سبیل الحصر 03/03موضوعها إحدى الممارسات التي تضمنها الأمر 

  :منها

 ).المطلب الاول(ورةظالاتفاقات المح -
المطلب (عیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیةالممارسات التعسفیة في وض -

 ).ثانيال
  )3().المطلب الثالث(مراقبة التجمیعات الاقتصادیة -

  .الاتفاقات المحظورة: المطلب الأول

طر الممارسات المقیدة خللمنافسة من أقدم واتفاقات المحظورة بر الاتعت  
للمنافسة، لهذا نص المشرع الجزائري على حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة ووجوب 

                                                        
، 2013تخصص قانون الأعمال، جامعة بجایة،  أودیة بدریة، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر - 1

  .07ص
نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظیفة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون  - 2

  . 2016الاقتصادي، جامعة طاهر مولاي سعیدة، سنة 
، مذكرة لنیل شهادة 03/03والمر رقم  95/06 ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم - 3

  .62، ص2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من  06المادة  وفق لنص كون مبنیة على عمل من شأنه تقیید المنافسةتقمعها عندما 
  )1(.03/03رقم الأمر 

ویعتبر الاتفاق المحظور ممارسة جماعیة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسات 
 قتصاديلى السوق وتقیید ممارسة النشاط الاإجل الحد من الدخول أعدیدة مستقلة من 

ا تكمن وفیم )الفرع الثاني(هي شروط حظرها  ماو  )الفرع الأول(الاتفاقات المحظورة ب
  ).الفرع الثالث(الاستثناءات الواردة على هذه الأخیرة 

  .المحظورةات تعریف الاتفاق: الأول الفرع

لى إبرام اتفاقات مع مؤسسة إبر الاتفاقات المحظورة لجوء مؤسسة معینة بتعت  
أخرى بهدف تبني خطة مشتركة لتسییر نشاطها في نفس السوق قصد الإخلال بقواعد 

  )2(.فتدخل بذلك  في دائرة المحظورات ویطبق علیها أحكام قانون المنافسةالمنافسة فیه 

تقلیص دائرة الاتفاق  إلىقر بعض فقهاء القانون أونظرا لامتداد هذه المفاهیم 
دون غیرهم بغرض تقیید  المحظور لكي یشمل فقط الاتفاقات التي تبرم بین التجار

  )3( .المحظوروهو التعریف الضیق للاتفاق المنافسة، 

الذي یتخذ  ن الاتفاق المحظور هو ذلك الاتفاقخلال التعریف یتضح أ منو   
  :عدة أشكال منها

 .الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیه - 
التسویق أو الاستثمارات أو التطور  منافذأو  الإنتاجتقلیص أو مراقبة  - 

 .التقني
                                                        

بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون الأعمال،  - 1
  .10، ص2005جامعة قسنطینة، سنة 

، مذكرة لنیل  08/12والقانون  03/03ي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم براهیم - 2
  .86، ص2010شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، فرع قانون الأعمال، تواتي محمد شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر - 3
  .18-17، ص ص2006محمد بوقرة، بومرداس، أجامعة 
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 .الأسواق ومصادر التمویل اقتسام - 
 .تحدید الأسعار حسب قواعد السوق عرقلة - 
التجاریین مما  تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء - 

 .یحرمهم من منافع المنافسة
 إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة إخضاع - 

 )1(.التجاریة الأعرافبموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب 

لداعي من منع المشرع افإن  ،03.03من الأمر  06وحسب مقتضى المادة 
جعل یالجزائري هذه الممارسة هو إخلالها بقواعد المنافسة، غیر أن أخذ النص بعمومه 

بحیث یتعین  ،ة بصدد نزاعالصعوبة أكیدة في تطبیقه وتبعا لذلك فإن مجلس المنافس
علیه البحث والتأكد من عدم مشروعیة هذه الممارسات من خلال البحث عن الشروط 
الواجب توافرها في هذه الاتفاقات للحكم بعدم مشروعیتها، وكذا في كیفیة إثبات 

  )2(.وجودها ومضمونها

  .شروط حظر الاتفاقات المحظورة: الفرع الثاني

جل اعتبار الاتفاق محظورا، وفي حالة غیاب المشرع الجزائري شروط من أ حدد
یكون هناك  أن، حیث یجب )3(هذه الشروط أو غیاب احدها لا یمكن اعتباره محظورا

تقیید  إلىوان یرمي هذا الاتفاق ) ثانیا(واثبات الاتفاقات المقیدة للمنافسة ) أولا(اتفاق 
  . المنافسة

  :اـــوجود اتفاق: أولا

ویمكن تعریف الاتفاق على أنه قائم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم   
  .الشكل الذي یكتسبه الاتفاق

                                                        
  .33ري محمد،  المرجع السابق صانو  - 1
  ..09أودیة بدریة، مرجع سابق، ص - 2
  .10بوحلایس إلهام،  المرجع السابق ص - 3
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 أواتفاقا حقیقي  أوشفویا  أومكتوبا  أوضمنیا  أوفقد یكون الاتفاق صریحا 
فحسب قانون تفاهمات حول عرقلة المنافسة،  أوترتیبات  أوعبارة عن عمل مدبر 

 أنفالمهم في كل هذه الحالات . أفقیا أوكان الاتفاق عمودیا  إذاما  المنافسة لا یهم
وعرقلة  إعاقة إلىیؤدي  أنمن خلاله  الأطرافتفاهم بین  أویكون هناك توافق 

الحد من الدخول  أو الإنتاجتقلیص  أو الأسعارالمنافسة الحرة وتقییدها سواء بتحدید 
   )1(.التمویلأو مصادر  الأسواقاقتسام  أوفي السوق 

  :أطراف الاتفاق -1

یا عاما أو خاص هو كل عون اقتصادي سواء كان شخص طبیعیا أو معنو   
، فلا یعتبر 03/03من الأمر  03تاجر أو غیر تاجر أو مؤسسة، وهذا حسب المادة 

یكون هدف  وأن. اتفاق مقید للمنافسة الذي یتم بین الشركة الأم والفرع الممثل لها
   )2(.أثر سلبي یخل بالمنافسة حتى ولو لم یكن مقصودا وأحداثنافسة مالاتفاق تقیید ال

  :ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي) 2

ویقصد بهذا الشرط أن أطراف الاتفاق یجب أن تمارس النشاط الاقتصادي   
من القانون  02راد حسب نص المادة یشمل التوزیع والخدمات والاستی دائمةبصورة 

08/12. )3(  

یة وتربیة المواشي ونشاطات بما فیها النشاطات الفلاح الإنتاجنشاطات  -
 .التوزیع

المناقصة إلى غایة المنح  الإعلان عنلصفقات العمومیة بدء بنشر ا -
 .النهائي

                                                        
، منشورات 04/02نون والقا 03/03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم  - 1

  . 37، ص2010بغدادي، الجزائر، 
زاهیة هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع  - 2

  .36، ص2015، السنة الجامعیة الأعمالقانون 
  .مرجع سابق  .08/12من القانون رقم  02المادة : أنظر - 3
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  :الاستقلالیة والتعدد -3

أي طراف المشاركین فیه، حتى یكون العمل محظور یجب أن یشمل تعدد الأ  
ة المنفردة والعامل الثاني هو ادر بالإ حیث لا یعتد ،تین لمؤسستین أو أكثرادر توافق إ

سییرها و سیاستها التجاریة قانونیا واقتصادیا، وكذلك سلطة تالاستقلالیة للمؤسسات في 
حیث تكون هناك رابطة اتخاذ القرار عكس الشركات التي تنتمي إلى نفس المجموعة، 

، ولذا فإن الاتفاق الذي یبرم بین الشركة الأم وفرع لها مثلا لا یعتبر )1(تبعیة بینهم
 )2(.ید للمنافسة، وذلك لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة بین شخصینمق اتفاق

  :یدة للمنافسةإثبات الاتفاقات المق: ثانیا

لا یمكن وضع حد للاتفاقات أو الممارسات المحظورة غیر المشروعة ما لم یتم   
  :من الأدلة نبنوعا الإثباتوكون  إثباتها

  :المادیة الإثباتأدلة  -1

 المستندات المحصل علیها من خلال التحقیقات التي تقومتتمثل في الوسائل و   
بها المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة أو التي یتولاها مجلس المنافسة أو من 

  .خلال المأخذ المسجلة في المحاضر والتقاریر التي یعدها هؤلاء

  :القرائن والمؤشرات -2

ثبات المادیة خاصة في إثبات الأعمال المدبرة، تعتمد علیها في غیاب أدلة الإ  
حاسمة، دقیقة ومتطابقة، حیث نجد المشرع الجزائري في إطار ویشترط فیها أن تكون 

  .القانون الملغى

                                                        
  .36، المرجع السابق، صنواري محمد - 1
  .37زاهیة هقي، المرجع السابق، ص - 2
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قد كان واضحا بخصوص أن الاتفاقات المحظورة یكون إثباتها عن طریق   
  )1(.التحقیق وهو ما غاب في الأمر الحالي

  :تقیید المنافسة: ثالثا

كن أن تؤثر داریة التي یماق، جمع لتصرفات أو السلوكیات الإالهدف من الاتف  
یا، سلبا على السیر الحسن لعملیة المنافسة وأنه لیس ضروریا أن یتم هذا المساس عمل

الیا، هذا من ناحیة الهدف، أما من ناحیة الأثر یحتي لتحقیق ذلك أن یكون ابل یكف
الناحیة الواقعیة أو المادیة  الذي تحدثه هذه السلوكیات هو التأثیر على المنافسة من

  )2(.أو خدمات معینة منتجاتا فیه

بالمنافسین  للإضراروعلیه فإن الفعل المحظور هو استغلال هذه الهیمنة   
  .والمستهلكین والاقتصاد بشكل عام

المعدل المتمم بالقانون رقم  03/03 رقم من الأمر 07وبالعودة إلى المادة   
إذا لى السوق یمكن أن یشكل الاحتكار صورة من صور وضعیة الهیمنة ع ،10-05

ظم جمیع الحصص أو القسط الأكبر منها، ومنه كانت المؤسسة المعنیة تشكل أو ت
الاقتصادیة والتي تكون قد فإنها لا تخضع لأیة منافسة نظرا للتمركز الفعلي للقوة 

  .نطلاقا من هذه الوضعیةا ،حققته

    .حظورةالاستثناءات الواردة على الاتفاقات الم: الثالثالفرع 

حیث . القانون حظر الاتفاقات التي تتم بین المؤسسات في السوق أورد  
أخضعها للترخیص من مجلس المنافسة وفقا لحالات محددة على سبیل الحصر طبقا 

وضمان ) أولا(في حالة وجود نص تشریعي وتنظیمي  03.03من الأمر رقم  9للمادة 
  ).ثانیا(التطور الاقتصادي والتقني أو الاجتماعي 

                                                        
  .38صالمرجع السابق، زاهیة هقي،  - 1
  .37نواري محمد،  المرجع السابق ص - 2
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  :ود نص تشریعي أو تنظیميوج: أولا

 06/07لا تخضع لأحكام المادتین "  03/03من الأمر  09نصت المادة   
تخذ عي أو نص تنظیمي اأعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشری

  ".تطبیق له 

طبق للنص المادة السالفة الذكر وهذا بطبیعة الحال أمر طبیعي، لأن أي توافق   
قا للنص تطبیق نص تشریعي خاص أو تنظیمي یتخذ صفة مشروعة تطبیینجم عن 

التشریعي مستخرج من دائرة القاعدة العامة للحظر ویجب أن تتوفر مجموعة من 
نسبة للنص التشریعي هو كل نص صادر عن السلطة البالقانوني ف الشروط في النص

ة ومجردة وتستثنى التشریعیة، أما النص التنظیمي فلا بد أن یؤدي إلى قواعد عام
  )1(.یقصد بها هنا المرسوم التنفیذي القرارات الفردیة و

ذ المشرع هذا الاستثناء لسببین أهمها ضمان الاستقرار التشریعي الذي وقد اتخ  
یعد أهم عوامل التطور لیس الاقتصادي فقط بل في جمیع القطاعات الأخرى لأن أهم 

لغاؤها بنفس ما یمیز الجزائر في العشریة الأخیرة  إصدار الكثیر من النصوص وإ
كبیرة على الاقتصاد الوطني، لاسیما  السرعة التي أصدرت فیها مما كان له آثار سلبیة

الجزائریین نظرا لغیاب  انب خاصة والمستثمرینفي تثبیت عزیمة المستثمرین الأج
دیة ب المشرع المصلحة العامة على المصلحة الاقتصایالاستقرار التشریعي وتغل

فمجرد تحقیق الاتفاقات المحظورة نتائج ایجابیة للاقتصاد یسمح  ،الخاصة للمتضرر
ولا یقوم  ،ذ تطبیق لهتبحث عن تطبیق نص تشریعي وتنظیمي اتخدام أنها  بوجوده ما

  )2(.هذا الاستثناء على النصوص التشریعیة بل تستمد أیضا من النصوص التنظیمیة

محظورة مشروعة تستمد شرعیتها من نص الممارسات والاتفاقات ال تصبح  
ختصاصها، بمعنى أدق ر عن السلطة التشریعیة في نطاق اتشریعي أي نص صاد

                                                        
  .38،  صالسابق نواري محمد، المرجع - 1
  .10المرجع السابق، ص ،أودیة بدریة - 2



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
14 

حتى یكون لهذا الاستثناء تطبیق في الواقع، فلابد أن تكون الممارسة في نطاق 
والتوزیع والخدمات حسب المادة  الإنتاجالنشاطات الخاضعة للمنافسة، أي نشاطات 

وأن تكون هذه الممارسة غیر مشروعة بحسب الأصل  03/03 رقم رمن الأم 02
  .نافسةمطبق لقواعد ال

ذا كانت الشروط المنصوص علیها في المادة     03/03 رقم من الأمر 09وإ
، فإن هذه الصرامة التي ي ضرورة لحمایة المنافسةشروط صارمة فإن هذه الصرامة ه

في الواقع، حیث أن تداخل الدولة وى النص لیست على نفس القدرات تتبدو على مس
في المجال الاقتصادي أمر تقلیدي وغیر مرفوض لحد الآن كون الجزائر حدیثة العهد 

   )1(.في الاقتصاد الحر

  :ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي: ثانیا

المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  09/02المشرع الجزائري في المادة   
الذكر، فإن التطور الاقتصادي مرتبط بالتطور التقني، إذ أن نتائجه عامة فإن السالف 

التقني، كما هو وارد في ن شأنها ضمان التطور الاقتصادي و جمیع الاتفاقات التي م
لى المنافسة في السوق، لذلك فإن المادة، غیر ممنوعة لما تحققه من آثر إیجابیة ع

والتوزیع لإنشاء علامة لمشترك والتوزیع المشترك ا والإنتاجتفاقات البحث والتنمیة ا
مشتركة، وتعتبر اتفاقات مرخص بها لكن شریطة ألا تتعلق بأسعار البیع وفي الصدد 

ان میقع على عاتق القائمین بالاتفاق ضرورة تبریر تصرفاتهم والتي من شأنها ض
وتحقیق  جالإنتاالتطور الاقتصادي الذي یحقق مصلحة المستعلمین من خلال تطور 

بلاغ مجلس آثار ایجابیة وفي هذه الحالة ینبغي الإشارة إلى أن الشرط الجوهري عند إ
  )2(.یعتبر بمثابة إجازة لهذا الأمر والذي. ن في الترخیصالمنافسة یكم

                                                        
  .21المرجع السابق، ص ،بوحلایس إلهام - 1
  .11المرجع السابق، ص، أودیة بدریة - 2
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والتطور . دحي تحقق اعتبار واشترط تحقیق كل هذه الأشكال حیث یكفولا ی  
أما  السوق وتشجیع للشغل وخفض للبطالة وتحسین ظروف  الإنتاجمل شالاقتصادي ی

الجانب التقني فیشمل البحث والتطویر وتبادل الخبرات ویخضع تقدیر الاتفاقات 
  )1(.لمعرفة المحاسن والمساوئ المسجلة اقتصادیةنافیة للمنافسة إلى إجراء حصیلة مال

  .الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة: المطلب الثاني

تلجأ المؤسسات أحیانا في استغلالها للقوة الاقتصادیة التي تتمتع بها على   
مستوى سوق ما أو خدمة معینة إلى ارتكاب ممارسات تعسفیة ینتج عنها آثار سلبیة 
واضحة على المنافسة والمستهلك والنظام الاقتصادي، وتتمثل في التعسف في وضعیة 

الفرع (عسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة الت )الفرع الأول( الهیمنة الاقتصادیة
  )2(.)الفرع الثالث(البیع بأسعار مخفضة تعسفیا ) الثاني

  .التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة: الفرع الأول

سات المقیدة للمنافسة من إحدى الممار في وضعیة الهیمنة یعتبر التعسف   
لها نجد أن الحالات التي  ءاواستقرا 03/03 رقممن الأمر  07المادة  أشارت إلیه

المتعلقة  06نصت علیها هي نفسها تلك الحالات المنصوص علیها في المادة 
لحضر و منح صفقة عمومیة بالمتعلقة  07بالاتفاقات المقیدة للمنافسة باستثناء الفقرة 

نما زیادة على ذلك لا  التعسف لا یكفي أن تملك المؤسسة سلطة التأثیر على السوق وإ
  )3(.در منه تصرف من شأنه عرقلة حریة المنافسة في السوقبد أن یص

  

                                                        
  .38نواري محمد، المرجع السابق، ص - 1
بوشوكة سعیدة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون أعمال  - 2

  .19، ص2016جامعة البویرة، 
  .38زاهیة هقي، مرجع سابق، ص - 3
  .12أودیة بدریة، مرجع سابق، ص -
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  :تعریف الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة: أولا

تعریف للتعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة والتي  تقدیملم یقم المشرع الجزائري ب  
قتصادیة في ؤسسة ما من الحصول على مركز قوة ایقصد بها الوضعیة التي تمكن م

المعنیة من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات السوق 
  .زبائنهااو  دة إلى حد معتبر إزاء منافسیها،منفر 

المتعلق بالمنافسة إلى بعض الحالات  03/03من الأمر  07وأشارت المادة   
عن یحظر كل تعسف ناتج " المثال لا الحصر التي تنتج تعسف ووردت على سبیل 

  :قصدأو احتكار لها أو على جزء منهما  على السوقوضعیة 

 .الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیها - 
 .أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني الإنتاجتقلیص مراقبة  - 
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التمویل - 
حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع  عرقلة تحدید الأسعار - 

 .وانخفاضها  الأسعار
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما  - 

 .یحرمهم من منافذ المنافسة
لیس لها صلة  إضافیةالعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  إبرام إخضاع - 

 ".ب الأعراف التجاریة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حس
ر كل تعسف عن وضعیة هیمنة بتوفر ویلاحظ من نص المادة أن المشرع حظ

 :شرطین هما

  :في وضعیة الهیمنة واجد المؤسسةت: أولا

المحتكر یستحوذ على مجمل  أنلا یصعب تحدید وضعیة الاحتكار باعتبار 
الطلب، و كل حصص السوق وبالتالي فان تواجد المؤسسة أو العون الاقتصادي في 
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مما یقضي تحدید مفهوم الهیمنة  .)1(حالة الاحتكار إلىوضعیة الهیمنة لتصل 
الاقتصادیة وتحقیق سوق السلع والخدمات، وكذا المعاییر التي یعتمد علیها لكشف 

  .وضعیة الهیمنة

  :مفهوم الهیمنة الاقتصادیة) أ

یمكن  )2(03/03 رقم من الأمر 03حسب مقتضیات الفقرة ج من المادة   
مؤسسة ما من الحصول على هي الوضعیة التي تمكن "  أنهاالهیمنة على تعریف 

اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه  مركز قوة
زبائنها أو  ووتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أ

  ...".ممونیها 

الاقتصادیة للمؤسسة أو العون  رتبطة بالقوةموعلیه فإن وضعیة الهیمنة   
  )3(.وفي توفیر السلعة أو بدائلها ي السوقبحیث یلعب دورا رئیسیا ف الاقتصادي

  :تحدید السوق محل الهیمنة) ب
 14/10/2000المؤرخ في  314، 2000من المرسوم رقم  03عرفت المادة   

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك 
یقصد بالسوق أو جزء " وفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة عمال الموصمقاییس الأ

السوق المرجعي لتحدید وضعیة الهیمنة، السلع والخدمات التي یعرضها العون 

                                                        
ایلیة سمیرة، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، غیر خم - 1

  .48، ص2013منشورة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  03المادة : أنظر - 2
المعدل  08/12المعدل والمتمم بالقانون رقم  03/03ضوء، الأمر رقم  شرواط حسین، شرح قانون المنافسة في - 3

  .وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى الجزائر 10/05والمتمم بالقانون رقم 
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 والاقتصادي والسلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون أ
  )(".في نفس المنطقة الجغرافیة سون فالمتنا

مات تحدید السوق محل الهیمنة تحدید سوق السلع والخد وعلیه یستلزم في  
یتطابق مع التعریف العام للسوق الوارد في المادة  ما ومعرفة الحدود الجغرافیة لها، وهو

  .03/03 رقم فقرة ب من الأمر 03

  :سوق السلعة أو الخدمة

یشترط في هیمنة مؤسسة على السوق أن لا یتوفر فیها سلع أو خدمات توفرها   
سسات أخرى متواجدة في نفس السوق، تقوم مقام السلع أو الخدمات التي توفرها مؤ 

المؤسسة المهیمنة من وجهة نظر المستهلك، وهو ما یعرف بسوق السلع والخدمات 
  .البدیلة أو السوق المرجعي

  :السوق الجغرافي
یتمثل في تحدید السوق الجغرافیة التي تتمتع المؤسسة فیها بالهیمنة، وهي   

 لسلع وتقدیم للخدمات التي یقرها المنطقة التي تمارس فیها المؤسسة المهیمنة من بیع
  )1(.المستهلك للحصول على هاته الأخیرة

  :معاییر تقدیرها - 

مد المعاییر التي یعت 314 2000ي رقم من المرسوم التنفیذ 02حددت المادة   
  .أم لا علیها لتحدیدها إذا كان العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة

                                                        
  -  یحدد المقاییس التي تبین أن العون لاقتصادي  2000أكتوبر  14مؤرخ في  314. 2000مرسوم تنفیذي رقم

من الأمر رقم  73الملغي بالمادة  15ص  2000لسنة  61صوفة بالتعسف ج ر رقم وكذلك مقاییس أعمال المو 
  . المتعلق بالمنافسة 2000جویلیة  19المؤرخ في  03/03
كحال سلمي، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال،  - 1

  .71، ص2010جامعة بومرداس، 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03الأمر  من 03المادة  -
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لاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها السوق التي یحوزها العون احقوق  - 
 .كل الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودون في نفس السوق

 .الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني - 
 :تربطالتي  المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیةالعلاقات  - 
العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات  -

 .متعددة الأنواع
 .امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني -

وتنقسم المؤشرات على قیام وضعیة الهیمنة داخل السوق إلى كمیة وأخرى 
الهیمنة، نجد معیار نصیب المؤسسة  ثانویة أو المكملة، ففي المعاییر الكمیة لوضعیة

وضعیة الهیمنة عن  الأخیرة الذي یلجأ إلیه للحكم على من السوق، حیث تشكل هذه
ویة معینة من المبیعات وهذا ما قررته المحكمة الابتدائیة طریق سیطرتها على نسبة مئ

یشكل  %80أو  %70للاتحاد الأوروبي حیث أن امتلاك المؤسسة لحصة تتراوح بـ 
وحده مؤشرا على قیام وضعیة الهیمنة وثاني معیار هو معیار رقم الأعمال وهو حجم 
المبیعات مقوما تقویما مالي؛ وقد قرر مجلس المنافسة في العدید من الدعاوى أن حیازة 

من رقم الأعمال الكلي، فالمؤسسة تعد حائزة لوضعیة الهیمنة على  %80المؤسسة لـ 
  )1(.معیار القوة الاقتصادیة والمالیةالسوق، بالإضافة إلى 

  :استغلال وضعیة الهیمنة للتعسف: ثانیا

وضعیة الهیمنة بحد ذاتها لا تعتبر محظورة قانون، لأن كل عون اقتصادي   
یسعى لتحقیق السیطرة على السوق، مما یخلق جوا من المنافسة وتشجیعها، إلا أن 

أن من " باعتبار القاعدة المعروفة  عادة ما یقترن بالتعسف في استعمال هذا الموقع

                                                        
  .، مرجع سابق314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 1
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وعلیه فان الفعل المحظور هو ، "ة بإمكانه التعسف في استعمالها یحوز على السلط
  )1( .استغلال هذه الهیمنة للأضرار بالمتنافسین و المستهلكین و الاقتصاد بشكل عام

  :معاییر الهیمنة

بعض المعاییر التي تعتمد علیها  إلى 2000/314تطرق المرسوم التنفیذي رقم 
منه یمكن  2للكشف على وضعیة الهیمنة للعون الاقتصادي وطبقا لنص المادة 

  .معاییر كمیة و معاییر كیفیة إلىتصنیف هذه المعاییر 

  :المعاییر الكمیة -1

تستطیع المؤسسات التي تحت الهیمنة التنافس لان المؤسسة تسیطر على  لا
بمعنى  65السوق، واعتبرت المؤسسة مسیطرة على السوق إذا كانت تحوز على نسبة 

المؤسسة تكون  أنكما . 35لم یبقى للمتنافسین سواء أفراد أو مؤسسات مجتمعة إلا 
یة تمیزها عن غیرها من في وضعیة هیمنة إذا كانت تحتل مواقع هیمنة حقیق

  .)2(المؤسسات، كاستحواذ على تكنولوجیا عالیة ومتطورة

   :المعاییر الكیفیة -2

  :وتشمل المعاییر التالیة

مما یستوجب التي تتوفر لدى العون الاقتصادي، الامتیازات القانونیة أو التقنیة  -
  .من توفر هذه الامتیازات على مجلس المنافسة التأكد

  .فعلیة التي تربط العون الاقتصاديالعلاقات المالیة أو التعاقدیة أو ال -
  امتیازات القرب الجغرافي  -

                                                        
منزلة، استغلال تعسفي لوضعیة الهیمنة، الملتقى الوطني التاسع حول أثر التحولات الاقتصادیة  لیلى بلحسل - 1

  .2015نوفمبر،  18و  17على تفعیل قواعد المنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، لیومي 
  .78شرواط حسین، مرجع سابق، ص - 2
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  .)1(الدولیة الشهرة أو العلامة سواء الشهرة الوطنیة المحلیة أو -

  .الاقتصادیةالتبعیة  التعسف في وضعیة: الفرع الثاني

والسلوكیات اتجاه ترتكب المؤسسات الاقتصادیة القویة بعض الأفعال   
تیجة لاستغلالها لحالة التبعیة المؤسسات الأخرى، حیث تفرض علیها شروط تعسفیة ن

ا لا یتیح لها مجالا للمناورة وخیارات كافیة أو حلولا ممكنة لرفض الشروط التي مم
  .تملي علیها وما یسببه من ضرر

عیة التبعیة ولكي تتابع مؤسسة ما على أساس ممارسة الاستغلال التعسفي لوض  
، )أولا(، أن تكون هناك وضعیة تبعیة )2(الاقتصادیة یجب ان تتوفر لدیها شرطین

  ). ثانیا(بالإضافة إلى أن تستغل هذه الوضعیة تعسفیا 

  :وجود حالة تبعیة اقتصادیة: أولا

یقتضي البحث عن وجود حالة تبعیة اقتصادیة، تحدید مفهوم التبعیة ومعاییر   
  .)3(تحقیقها

  :تعریف التبعیة) 1

وضعیة التبعیة " المتعلق بالمنافسة  03/03فقرة د من الأمر  03عرفتها المادة   
هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا : الاقتصادیة

نا أو و أرادت رفض التعاقد بالشروط التي ترفضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زب
  .ممونا

بتنوع التبعیة بین تبعیة الزبون أو  أنومن خلال النص السالف الذكر یتضح لنا   
ود جفي وجودها و  طالموزع نحو الممون وبین تبعیة الممون للزبون، غیر أنه لا یشتر 

                                                        
  .43زاهیة هقي، مرجع سابق، ص - 1
  . 45، صالسابق ي محمد، المرجعنوار  - 2
  .77كحال سلمى، نفس المرجع السابق، ص - 3
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تربط الأطراف مسبق بعلاقة تحقق التبعیة حتى في حالة ما لم علاقات بین الأفراد، إذ 
تكون نتیجة علاقة اقتصادیة محضة ولیس من  تعاقدیة، كما تمكن للتبعیة أن

  )1(.الضروري أن تكون العلاقة قانونیة

  :معاییر التبعیة) 2

لكي تكون قرینة على وجود تبعیة اقتصادیة فلا بد أن تتوفر معاییر كثیرة للقول   
بوجود هذه التبعیة، والملاحظ أنها یكفي توافر بعض المعاییر ولیس جمیعها ومن 

  :بینها

في هذه الحالة، یجب الأخذ بعین الاعتبار  :تبعیة الموزع للممون معاییر -
عنصر شهرة العلامة التجاریة وحصة السوق العائدة للممون، وكذلك نسبة مواد 

  .%25الممون في رقم أعمال الموزع على الأقل 
المحققة من یجب مراعاة حصة رقم الأعمال  :معاییر تبعیة الممون للموزع -

في  الإثباتوكذلك تركیز بیع منتجات الموزع عبء  الموزعطرف الممون مع 
حالة استغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة على من یدعي وقوع 

  )2(.التعسف

  :الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة: ثانیا

لتعسفیة في أي فعل من شأنه أن یقلل أو یمنح منافع اتتمثل هذه الممارسات  و  
  )3(.المثال لا الحصر المنافسة داخل السوق، وقد حددها المشرع الجزائري على سبیل

  :المتعلق بالمنافسة هي 03/03 رقم من الأمر 11من خلال المادة   

                                                        
  .77كحال سلمى، المرجع السابق، ص - 1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر  03المادة  -
  .79نواري محمد، المرجع السابق، ص - 2
  .14أودیة بدریة، المرجع السابق، ص - 3
  .04/02من القانون  17المادة  -
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  :ون مبرر شرعيدرفض البیع ب -1

یمارس من المهني الذي یرفض بیع المنتج أو تقدیم خدمة ولیس كل امتناع یعد   
نما الامتناع غیر مبرر هو الذي یشكل  إساءة لاستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وإ

  .إساءة في استغلال وضعیة التبعیة

  :البیع المتلازم أو التمییزي -2

من  17ینشأ عن العلاقة التعاقدیة بین المؤسسة والمستهلك حسب المادة   
لجأ إلیه المؤسسات ت ، وهو البیع الذي یقترن أو یرتبط بین شیئین04/02القانون 

الممونة، وتكون في مركز قوة من أجل إلزام المؤسسات التابعة لها اقتصادیا على قبول 
وطها التعسفیة المتمثلة في بیع أحد المنتوجات مرافقا لمنتوج آخر، والذي یكون من ر ش

 نوع مخالف، فالشيء الأول أن یتم البیع الأصلي وهو أساس العلاقة التعاقدیة و
الآخر، وثانیا كون المنتوج محل التعاقد من طبیعة مختلفة عن المنتوج الملازم  المنتوج

  .له

  :البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-3

بعد الاقتناء الاقتصادي، أصبح من الممارسات المحظورة وهذا حسب المادة   
 95/06 رقم المتعلق بالأسعار وكان محظور في ظل الأمر 89/12من القانون  27

لك وأساس حظره هو في إطار العلاقة التعاقدیة بین المؤسسة والمسته 60في مادته 
  .مارسه المؤسسة على زبائنهاالاشتراط الذي ت

  :بإعادة البیع بسعر أدنى الإلزام-4

الجرائم التي تنتج عن التعاملات التجاریة التي تتم بین المؤسسات، وتمتد  من  
آثارها إلى المستهلك وغالبا من تنتشر بین الممونین وشبكات التوزیع المرتبطة معهم 

  .بعقود بیع
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  :قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل لخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-5

التجاریة مع الزبون لرفضه الشروط التي فرضتها  مر بقطع العلاقاتیتعلق الا  
قتناء بل االمؤسسة المنتجة، كأن تفرض هذه الأخیرة الدفع المسبق قبل فترة محدد ق

البضاعة، فإن رفض الزبون هذا الشرط قامت المؤسسة المنتجة بقطع هذه العلاقة 
     )1(.فتكون بصدد ممارسة محظورة

  :البیع بأسعار مخفضة تعسفیا: الثالث الفرع

ممارسة مقیدة للمنافسة لم یعرفها القانون یعد البیع بأسعار مخفضة تعسفیا   
المتعلق بالمنافسة ونظرا لحداثـة هذه الممارسة  03/03الجزائري إلا في ظل الأمر رقم 

" وشروط تحققه  "أولا " یجب تحدید تعریف البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 
  )2(."ثانیا

  :تعریف البیع بأسعار مخفضة تعسفیا: أولا

المتعلق  03/03من الأمر رقم  12لقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة   
یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي " بالمناسبة 

إذا كانت هذه العروض أو التحویل والتسویق،  الإنتاجللمستهلكین مقارنة بتكالیف 
أو الممارسات تهدف أو تملك أن تهدف إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها 

  ".من الدخول إلى السوق 

من خلال نص المادة السالف الذكر یمكن تعریف البیع بأسعار مخفضة تعسفیا   
عار تقل هو أن المؤسسة الاقتصادیة تقوم بعملیة بیع السلع والمنتجات للمستهلكین بأس

                                                        
  .47نواري محمد، المرجع السابق، ص - 1
  .مرجع سابق .المتعلق بالأسعار 89/12من قانون  27المادة  - 
  .مرجع سابق .06- 95من الأمر  60المادة  -
  .14السابق، ص المرجعبوحلایس إلهام،  - 2
  .مرجع سابق .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  12المادة  -
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تم النص في الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة والتحویل والتسویق،  الإنتاجعن تكلفة 
فیض السعر هدفه إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من التحول إلى خأن ت أعلاه

السوق، وبالتالي تكون نیة المؤسسة الاقتصادیة من وراء ذلك هي إفشال المنافسة 
لتعویض هذه الخسارة یرفع الأسعار سوق لوحدها، ثم یعمل جاهدا في الالحرة والبقاء 

  .  إلى أعلى مستویاتها مادام بقي وحید في السوق

  :ویشترط القانون توفر بعض العناصر لقیامها  

أو  إشهارهاویتم ذلك بجمیع الوسائل القانونیة بإعلانها أو : عرض أسعار البیع - 
 .ممارسة البیع بصورة فعلیة

یتحقق البیع بأسعار مخفضة  :، التحویل، التسویقالإنتاجبأقل لتكالیف  البیع - 
والتحویل  للإنتاجتعسفیا، إذا كان سعر البیع أقل من التكالیف الحقیقیة 

 .والتسویق

 ع بمواد مصنعة أو محولة أو مسوقةیشترط أن یتم البیویستفاد من هذا أنه 
ان سعرها منخفض لا یطبق علیها خطر وبالتالي فالمواد التي تباع على حالتها، ولو ك

في إطار  آخر من البیوع الذي نظمه المشرع عالبیع بأسعار مخفضة تعسفي بل نو 
الملغى المتعلق بالمنافسة، ضمن قائمة الممارسات المنافیة  95/06الأمر رقم 

  .للمنافسة

یشترط البیع بأسعار منخفضة تعسفي وأن یكون موجها : توجیه البیع للمستهلك -
 .للمستهلك

الممارسة تقیید للمنافسة في السوق  یجب أن یترتب على هذه :تقیید المنافسة -
  )1(.سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد

  

                                                        
  .48السابق، ص زاهیة هقي، المرجع - 1
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  .عات الاقتصادیةیمراقبة التجم: الثالثالمطلب 

موضوع التجمعات الاقتصادیة من أهم المواضیع التي تناولها قانون  إن  
فدراسة التجمعات أو كما  )1(.المنافسة لهذا یرون فكرة ضرورة وضع إطار قانوني لها

خاصة لم تعود على المؤسسات الاقتصادیة تكتسي أهمیة  تتمركزابالیمكن تسمیتها 
ورفع قدراتها، ثم أن قانون المنافسة لا  الإنتاجیةوذلك من خلال زیادة كفاءتها  بالنفع

یمنع إجراء التجمعات مثلما منع الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة ومع ذلك فرض 
نافسة ضرورة مراقبة التجمعات حیث أثبتت التجربة أن السیر الحسن للسوق مقانون ال

 12و  11الأمر المتعلق بالمنافسة في المادة  كما ینص ،یمر عبر مراقبة المؤسسات
  )2(.مهمة الرقابة لمجلس المنافسة وأسندتعلى مراقبة عملیات التجمعات 

وشروط ممارسة الرقابة ) الفرع الأول(مفهوم التجمیعات  إلىوعلیه سنتطرق   
علیه والرقابة على عملیات التجمیع والاستثناءات الواردة ) الفرع الثاني(على التجمیعات 

  ).الفرع الثالث(

  .مفهوم التجمعات الاقتصادیة: الفرع الأول

المتعلق بالمنافسة، فإن مفهوم  03/03من الأمر  15حسب نص المادة   
  :التجمعات، یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا

 .ندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلا )1
مؤسسة على الأقل، أو حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیة لهم نفوذ على  )2

منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  ءحصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جز 

                                                        
  .17، صالسابق أودیة بدریة، المرجع - 1
القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون " بن براهیم ملیكة،  - 2

  .35، ص2013أعمال، جامعة ورقلة، 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر  15المادة : أنظر -
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عن طریق أخذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أصول 
 .المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

ائف مؤسسة اقتصادیة ظأنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع و  )3
 .مستقلة

راقبة الناتجة عن الم 15من المادة  02المراقبة المذكورة في الحالة ویقصد ب
عن طرق أخرى تعطى بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، قانون العقود 

  )1(.إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة

طرق  03من نص المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري حدد  یتبن
  :التجمیع الاقتصادي

  :الاندمـــاج: أولا

فیها المؤسسات كال التجمع الاقتصادي التي تعدل یعتبر الاندماج من أهم أش  
كتان أو د بمقتضاه شر اجعملیة قانونیة تتو " ویمكن تعریفه على أنه . بناءها القانوني

ما بمزجها معا في شركة حدهما في الأخرى، وإ نصهار أد بااجهذا التو  أكثر، ویتم
   )2(.حل محلهاتجدیدة 

مصالح بین شركتین أو أكثر، وقد یتم ذلك  يداح"  أو یمكن تعریفه على انه  
ان جدید، أو قیام الاتحادین طریق المزج الكامل بین شركتین أو أكثر قصد ظهور كی

  .أكثر إلیها جزئیا أ كلیاضم شركة أو بإحدى الشركات ی

  

  
                                                        

منصور داوود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، قانون أعمال، أطروحة لنل شهادة  - 1
  .44، ص2015/2016الدكتوراه، جامعة بسكرة، 

  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  15المادة  -
  .272ن سنة نشر، صو الجامعیة، بدالإسكندریة، الدار " شركة الأموال " محمد فرید العریني، القانون التجاري  - 2
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  :ممارسة المراقبة: ثانیا

المقصود بالمراقبة حیث  03/03 رقم من الأمر 02فقرة  16بالرجوع إلى المادة   
تتمثل في تلك المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى بصفة فردیة أو 

والدائم على نشاط النفوذ الأكید ممارسة  إمكانیةجماعیة حسب الظروف الواقعة مع 
  .المؤسسة

على عناصر موضوع ممارسة الرقابة والنفوذ  02فقرة  16ولقد حددت المادة   
الانتفاع على ممتلكات المؤسسة،  تمثلة في حقوق الملكیة أو حقوقعلى المؤسسة والم

ها النفوذ الأكید على أجهزة یأو جزء منها وحقوق وعقود المؤسسة التي تترتب عل
  )1(.حیة مداولاتها أو قراراتهاالمؤسسة من نا

المتعلق  03/03 رقم من الأمر 16و  15المادتین  ومن خلال نص  
الحصول  أن المشرع الجزائري بین مختلف أوجه الرقابة المتمثلة فينلاحظ ، بالمنافسة

  .على المراقبة

الرقابة ة كر ف تتبینره، إلا أنه یمكن أن صمفهوم المراقبة واسع جدا، ولا یمكن ح  
أو العلاقات التي تربط مجموعة من المؤسسات فیما بینها أو من خلال الروابط 

  :الأشخاص الطبیعیین بالمؤسسات و یمكن أن نفرق بینه

  :الروابط التعاقدیة-1

حیث أن المؤسسات تبرم عقود فیما بینها، لا تكون ناتجة فقط عن القانون   
ما فیما یتعلق بتأجیر التسییر التجاري، بل كذلك عن قانون العقود والالتزامات لاسی

  .أو أي عقد آخر... ، وعقد القرض الإیجارالحر، وعقد 

  

                                                        
  .38بن إبراهیم ملیكة، المرجع السابق، ص - 1
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  :الروابط المالیة-2

ویتمثل في أخذ أسهم في رأسمال أو عن شراء عناصر من أصول المؤسسة   
  ..الأم وفروعها من شركات تابعة عن طریق ما یسمى بالشركات

هي مراقبة  03.03من الأمر رقم  16-15والمراقبة المقصودة في نص المادة   
مالیة تشكل بوجه واضح، أما في شكل مساهمات في رأسمال مؤسسة في مؤسسة 

  )1(.أخرى، وأما في شكل تجمع شركات تمارس نشاط اقتصادي

شركة المساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء رأسمال الذي تملكه هذه  وتعتبر  
أسهم في أطول  أو یساویها، ویجب القول أیضا أنه یمكن أخد %50الأخیرة یقل عن 

المؤسسة، وذلك عن طریق تحویل مختلف الأموال كتحویل الحیازة أو تحویل 
  . الخ...الدیون

  :ممارسة النفوذ الأكید والدائم-3

وقت بغض النظر عن نسبة  يالمشرع وضع معیار یمكن تفعیله في أیعني أن   
وعلیه في المساهمة في رأسمال أو شراء أسهم عن طریق عقد الامتلاك في رأسمال، 

، وهذا المعیار یمكن أن یستنتج من أخرىناقل للملكیة أو عن طریق أیة وسیلة 
  )2(.مجموعة من الظروف سواء كانت قانون أو واقع

  :ؤسسة المشتركةمال: ثالثا

یقصد بها تلك المؤسسة التي أنشأت من طرف مؤسستین أو أكثر تتمتع   
القانوني، وذلك بتنازل كل واحدة عن أحد فروعها أو أصولها من أجل  بالاستقلال

إنشاء فرع جدید یظم جمیع المؤسسات المشتركة، أي تكون أمام مؤسسة مشتركة 
ة تعلق بالمنافسة في حالمال 03/03رقم من الأمر  15/3حسب ما نصت علیه المادة 

                                                        
  .54-53منصور داود، نفس المرجع السابق، ص - 1
  .131، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، ط - 2
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اطها بصفة دائمة شمستقلة تمارس ن قتصادیةما إذا كانت تؤدي وظائف مؤسسة ا
   )1(.ومستمر على مستوى السوق

  .شروط التجمعات الاقتصادیة: الفرع الثاني

حیث یفرض على التجمیع وط أساسیة في التجمیع الاقتصادي، یجب توفر شر   
تعدد أطرافه حتى نكون أمام عملیة تجمیع منه، وجود علاقة قانونیة بین مؤسستین أو 

  .)2(، شروط الاستقلالیة، شرط الدیمومةأكثر

  :وجود علاقة قانونیة بین مؤسستین أو أكثر :أولا

التجمیع عملیة مشروعة وتصرف قانوني، وهو رابطة قانونیة بین مؤسستین  یعد  
أو أكثر تمارسان نشاطا اقتصادیا وذلك لتعزیز وجودهن في السوق ولا یهم إن كانت 

  . و كانت أشخاص خاصة أو عامةالأشخاص أشخاص طبیعیة أو معنویة أ

  :شروط الاستقلالیة: ثانیا

دیة من الممارسات المتعددة الأطراف فإن كل باعتبار عملیة التجمیع الاقتصا  
والاستقلالیة تلعب دورا . بحریة في السوق وفق لقواعد المنافسةمؤسسة تمارس نشاطها 

هاما في تكییف عملیة التجمیع، فالمؤسسات الراغبة في القیام بالتجمیع یستوجب علیها 
   .أن تكون مستقلة اقتصادیا عن بعضها البعض

  :شرط الدیمومة :ثالثا

 ارس المؤسسة محل العملیة نشاطهامإن عملیة التجمع الاقتصادي تستلزم أن ت  
كانت محددة الزمن فلا تعد تجمیعا وهذا ما یعتبر عنه  بشكل دائم ومستمر، فإذا

                                                        
  .55منصور دوود، نفس المرجع ، ص - 1
2 رة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، عدوان سمی - 

  . 67، ص2011تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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من الأمر رقم  1الفقرة  16المادة  03و  02الفقرة  15المشرع الجزائري في المادة 
  )1(.ةالمتعلقة بالنافس 03/03

  .الرقابة على عملیات التجمیع والاستثناءات الواردة علیها: الفرع الثالث
  معاییر فرض الرقابة على عملیة التجمیع :اولا

تشكل عملیة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة إجراء وقائیا یرمي الى تجنب 
مخاطر تقیید المنافسة التي تقلص عدد المتعاملین الاقتصادیین وقد تؤدي الى تكوین 

بعض الأسواق بفعل تمركز سلطة التحكم في السوق لدى عدد محدد من  إلىهیمنة 
  .)2(المؤسسات

من الأمر  17ولهذا نص المشرع الجزائري على شروط رقابة التجمیع في المادة 
، ویمكن حصرها في أضرار التجمیع بالمنافسة، وتعزیز وضعیة الهیمنة 03-03رقم 

  .في السوق
  :ةسإضرار التجمیع بالمناف -1

نه لا تخضع مشاریع أو عملیات التجمیع للمراقبة إلا إذا كانت أن أفي الأصل 
المساس بالمنافسة من خلال تدعیم موقع الهیمنة الذي یحتله المتعامل  إلىتهدف 

الاقتصادي على مستوى السوق وكل تجمیع من شانه المساس بالمنافسة فیجب على 
  )3(.مجلس المنافسة التدخل لوضع حد له

  :تقویة وتعزیز وضعیة الهیمنة في السوق  -2

تصبح ذات توجیهات احتكاریة  أنتسعى بعض المؤسسات وعملیات التركیز، 
تضر بالمنافسة الحرة في السوق، وخاصة الشركات المتعددة الجنسیات، التي تسعى 

لهذا توجد مقاییس لرقابة التجمیعات ,إضعاف المنافسة الفعلیة أو القضاء علیها  إلى
                                                        

  .20أودیة بدریة، المرجع السابق، ص - 1
  .62زاهیة هقي، مرجع سابق، ص - 2
راه، فرع قانون الأعمال، كلیة تجاریة، مذكرة لنیل شهادة الدكتو ال جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة للممارسات - 3

  .54، ص2012الحقوق، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 
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من  18و  17المادتین   إلیهالاقتصادیة من خلال بعض المعاییر، وهذا ما أشارت 
الذي اعتمد حجم المبیعات أو المشتریات التي تحققها المؤسسات  03/03الأمر رقم 

  )1(.الأعمالالمعنیة بالتجمیع، وحجم عملیة التجمیع في السوق السلعي والجغرافي ورقم 

  :یهالاستثناءات الواردة عل: ثانیا

لم ینص على الترخیص بالتجمیعات التي من شأنها  03/03إن الأمر رقم   
، حیث أنه یتم 08/12رقم تقیید المنافسة إلا أنه قد تدارك الوضع بموجب القانون 

  :الترخیص لتجمیعات المؤسسات الناتجة عن

  :يمتطبیق نص تشریعي أو تنظی) 1

عملیات التجمیع الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي لا تخضع  تعد  
للرقابة ولذلك فإن أي عملیة تجمیع تفوق الحد المنصوص علیه قانون ومهما كانت 
انعكاساتها لا یمكن لمجلس المنافسة أن یرفضها على أساس توفر هذا المعیار 

ر بعض الشروط فیه حیث یستوجب على النص یشترط توف ولتطبیق هذا الاستثناء
كان أو قانون، أو تنظیما، وهو ذلك الصادر عن  لأمرالقانوني أن یكون تشریعیا 

ومصالحها، كما أنه قد یأتي تفسیر البعض  الإدارةالسلطة التنفیذیة هدفه تنظیم وتسییر 
  )2(.النصوص القانونیة أو تطبیق لها

  :التقدم الاقتصادي والاجتماعي) 2

أصحابها أنها لقد نص المشرع الجزائري على الترخیص بالتجمیعات التي یثبت   
تؤدي إلى تطویر قدراتهم في تعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات بموجب الأمر رقم 

                                                        
لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة  - 1

-84، ص ص 2012ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
85.  
  .22، صالسابق أودیة بدریة، المرجع - 2
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تمم، ویمكن لمجلس المنافسة أن لا یأخذ بعین الاعتبار الحد مالمعدل وال )1(08/12
من المبیعات، إذا أثبت أصحاب التجمیع أنها تؤدي إلى التقدم  %40الذي یفوق 

الاقتصادي أو الاجتماعي أو التقني، والذي یدخل في إطاره تطویر القدرات التنافسیة 
  )2(.للمؤسسات بصفة عامة وبتحسین الشغل

الاقتصادیة  خضع القانون عملیات الرقابة على التجمیعاتأ :إجراءات الرقابة :ثالثا
  .لجملة من الإجراءات یتعین إتباعها

  :الجهة المختصة بالنظر في التجمیعات) 1

أقر المشرع الجزائري لمجلس المنافسة اتخاذ قرار الترخیص من عدمه   
للتجمیعات الاقتصادیة، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه 

، ویلاحظ في القانون الجزائري أن هناك 03/03من الأمر  19التجمیع حسب المادة 
تداخل في الصلاحیات الموزعة بین السلطات القطاعیة ومجلس المنافسة في هذا 
المجال، ومثال على ذلك فقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بالترخیص 

على التأمینات الجزائریة  الإشرافللتجمیعات هذا من جهة ومن جهة منح للجنة 
  . 04-06مكرر من القانون  228یص بالتجمیعات حسب المادة الترخ

  :لإیداع الطلب یكون وفق إجراءات محددة تتمثل في   :إجراءات إیداع الطلب) 2

یجب على المؤسسات الاقتصادیة عند لجوئها لعملیة التجمیع،  :طلب الترخیص  -أ
ذا لم یتم ذلك فقد یتدخل هذا  الأخیر بصفة تلقائیة، إخطار مجلس المنافسة بذلك، وإ

   )3(.المكلف بالتجارة زیركما قد یكون إخطاره من طرف الو 

                                                        
  .مرجع سابق .المتعلق بالمنافسة 03/03المعدل والمتمم لأمر رقم  08/12الأمر  - 1
  . 22أودیة بدریة، المرجع السابق، ص - 2
  .56، صالسابق نواري محمد، المرجع - 3
، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، 2005جوان  22المؤرخ في  219-05التنفیذي رقم ملحق  من المرسوم  -

  .2005جوان  22المؤرخ في  43ج ر ، عدد 
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  :تكوین ملف طلب الترخیص -ب

مؤرخ وموقع من  219-05الطلب الموجود نموذجه في المرسوم التنفیذي  .1
 .المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین قانونا

 .استمارة المعلومات .2
 .تبریر السلطات المخولة للشخص أو الأشخاص الذي یقدمون الطلب .3
لقانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي انسخة مصدق على مطابقتها من  .4

 .تكون طرف في الطلب
نسخ من حصائل السنوات الثلاثة الأخیرة المؤشر والمصادق علیها من محافظ  .5

ة التي لا یكون للمؤسسة أو الحسابات أو نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحال
 .سنوات من الوجود 03المؤسسات المعنیة فیها 

نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة التجمیع  .6
 .عند الاقتضاء

یرسل الطلب ومرفقاته في خمس نسخ أو یودع لدى الأمانة العامة لمجلس 
قرر موصى علیه ویمكن للم إرسالافسة مقابل وصل استلام أو رسل عن طریق نالم

یطالب من المؤسسة المعنیة أو من ممثلیها تقدیم معلومات أو المكلف بالتحقیق أن 
ولا یجوز لأصحاب عملیة التجمیع أن یتخذوا أي  )1(مستندات إضافیة یراها ضروریة

رار مجلس المنافسة، ویجب أن تكون تدبیر یجعل التجمیع لا رجعة فیه دون صدور ق
لا سوف  هذه المعلومات صحیحة ومطابقة للواقع وتقدیمها في الآجال المحددة وإ

  .دج500.000یتعرضون لغرامة مالیة لا تتجاوز 

  

  
                                                        

  .101كحال سلمى، المرجع السابق، ص  - 1
  ..، مرجع سابق05/219من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -
  .، مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم  20الماد  -
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  :القرار الصادر من المجلس في التجمیعات الاقتصادیة -3

تحلیل معمق یعمل هذا الأخیر بموجب مجلس المنافسة،  إلىیعد تقدیم تجمیع 
لتأكد من الآثار السلبیة على ل و دقیق اعتمادا على عدة عوامل لتقدیر هذه العملیة

المنافسة التي قد تنجر عنها، اعتمادا على قرائن، وعلى عكس القانون الجزائري فإن 
القرار الذي یصدره القانون الفرنسي في التجمیع یكون ذا طابع وزاري على اعتبار أنه 

  .یر المكلف بالقطاع  المعني بعملیة التجمیعدر عن الوز صا

أشهر ویتضمن قبولا للترخیص أو رفضه،  03ویتخذ قرار التجمیع خلال مدة 
  :وهنا نمیز بین حالتین

  :قبول التجمیع) أ

بقرار معلل بعد أخذ رأي الوزیر  03/03من الأمر  19هذا حسب المادة  ویتم
لف بالقطاع المعني بالتجمیع، بشروط معنیة وفي حالة كالمكلف بالتجارة والوزیر الم

فرض عقوبات مالیة ضد المؤسسات المعنیة بالتجمیع عدم احترام هذه الشروط یتم 
  )1(.من نفس الأمر 62طبقا للمادة 

  :رفض التجمیع) ب

نافسة أن عملیة التجمیع قد تؤثر على السیر الحسن مفي حالة ما رأى مجلس ال
  .یرفض التجمیع بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةللمنافسة له أن 

وبالرغم من معارضة مجلس المنافسة التجمیع، إلا انه یمكن في إطار الأمر 
الترخیص به من طرف الحكومة . منه 21المذكور أعلاه بموجب المادة  03/03رقم 

                                                        
محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  - 1

  .55، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صالإداریةالقانون المنازعات 
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و بناءا مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة التي یثار التساؤل حول تحدید مفهومها أ
  .)1(على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع محل الرفض

وتعتمد الحكومة في الإقرار بالترخیص على تقریر وزاري مشترك بین الوزیر 
  .المكلف بالقطاع المعنى بالتجمیع

  .آلیات اختصاص مجلس المنافسة: المبحث الثاني

 03/03مجلس المنافسة ضمن أحكام الأمر بمنح المشرع الجزائري حرص   
نظر الممارسات المفیدة للمنافسة، وكذا التجمیعات بالالمتعلق بالمنافسة، الاختصاص 

الاقتصادیة تزوید هذه السلطة بكافة الضمانات الكفیلة بتدخلها عند الضرورة وبالطریقة 
قیام المجلس بهذه الخاصة ب الإجرائیةالأمثل، فإن ما یفوقها أهمیة هي تلك الأحكام 

الاختصاصات، وكذا تلك السلطة المخولة للمجلس والتي یستطیع من خلالها إلزام 
قواعد المنافسة وعدم الحیاد عنها، ألا وهي سلطة اتخاذ القرار  بإتباعمختلف الأطراف 

ذیة إلى سلطة مستقلة لتنفیاالتي ترتقي بالمجلس من مجرد هیئة مستشارة تابعة للسلطة 
، لذلك یجدر بنا من خلال هذا المبحث تحدید مختلف ر وفرض العقوبةالقرا في اتخاذ

جراءات ف) مطلب أول(القواعد الإجرائیة الخاصة بمباشرة دعوى المنافسة  صل مجلس وإ
   )2(.)مطلب ثاني(نافسة المنافسة في منازعات الم

  .الخاصة بتدخل مجلس المنافسة الإجرائیةالقواعد : المطلب الأول

المفصلة في مباشرة  الإجرائیةالمشرع الجزائري مجموعة من القواعد  ترطشا  
 ري والتحقیقثم التح )الفرع الأول( الإخطاردعوى المنافسة أمام المجلس بدایة من 

  )3(.)الفرع الثالث( وأخیرا الفصل في القضیة )الفرع الثاني(

                                                        
  .102كحال سلمى، المرجع السابق، ص - 1
  . 44، صالمرجع السابقأودیة بدریة،  - 2
، ندوة منظمة من مداخلة تحت عنوان دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة .أستاذة بلحارث لیندة - 3

  .ولحاج البویرةأمحند  أكليجامعة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2016ماي  16طرف القسم الخاص، 
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  .مجلس المنافسة إخطار: الفرع الأول

جراء الأولي الذي تبتدئ به عملیة التحقیق، فیقصد به إعلام یعتبر الإخطار الا  
مجلس المنافسة بوقائع معینة من اجل اتخاذ الإجراءات الضروریة ولتحقیق مجلس 
المنافسة هدفه في حمایة قواعد المنافسة وضمان سیرها الحسن قام المشرع الجزائري 

وبتوسیع المشرع ) أولا(بإشراك عدد من الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة 
لهذه الجهات التي تقوم بالإخطار قام بوضع مجموعة من الشروط المحددة قانونا التي 

  )1(.).ثالثا(وبیان أثار الإخطار  )ثانیا(یجب استیفائها 

  :الإخطارشروط : أولا

ونفصل فیها كالآتي یخطر مجلس المنافسة  96/44من المرسوم الرئاسي رقم   
   .وبة ترسل إلى رئیسهتبموجب عریضة مك

والوثائق  الإخطارمن نفس النظام الداخلي، ترسل عریضة  16وحسب المادة   
ه مع وصل الملحقة بها في أربع نسخ إلى مجلس المنافسة، إما في ظرف موصى علی

ما  مصلحة الجزاءات مقابل وصل استلام أیضا، وتسجل  بإیداعهاإشعار بالاستلام وإ
 جلس المنافسة أثناء التحقیق في سجل ثائق المرسلة إلى مالو وجمیع  الإخطارعرائض 

  .تسلسلي وتوسم بختم یبین تاریخ وصولها

من النظام الداخلي على وجود تحدید العارض للعنوان الذي  17وتضیف المادة   
نافسة دون تأخیر بأي تغییر في یرسل إلیه التبلیغ والاستدعاء، وان یشعر مجلس الم

  .بالاستلام الإشعارموصى علیها مع وصل نه بواسطة رسالة عنوا

  

                                                        
محمد، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة  عیساوي- 1

  . 85، ص2005الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .ي لمجلس المنافسةینایر المحدد للنظام الداخل 17، المؤرخ في 96/44المرسوم الرئاسي رقم  -
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  :الإخطارآثار : ثانیا

یقوم بدراسة وفحصه شكلا وموضوعا، وهذا  للإخطاربعد تلقي مجلس المنافسة   
المتعلق  03/03 رقم من الأمر 44/02ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

   )1(.إما بقبوله أو رفضه الإخطاربالمنافسة لیقوم بعد ذلك بالفصل في هذا 

  :الإخطارعدم قبول حالة ) أ

 في حالةفي حالة عدم الاختصاص و الإخطار نافسة رفض میمكن لمجلس ال  
المتعلق  03/03من الأمر رقم  44/03عدم وجود أدلة مقنعة وهذا حسب المادة 

  .بالمنافسة

  :ختصاص المجلسحالة عدم ا - 1 

یخرج  الإخطارإذا لاحظ أن موضوع  الإخطاربإمكان مجلس المنافسة رفض   
تعلق بالمنافسة، مال 03/03 رقم اختصاصه التنازعي المحدد بموجب الأمر دائرة عن

علیها  تكأن یكون مثلا نزاع یعود اختصاص الفصل فیه للقضاء، أو ممارسات مض
دون أن یتم بشأنها تحقیق، أو معاینة فما یبقى أمام المجلس إلا أن مدة ثلاثة سنوات 

  .الإجراءاتوجه لمتابعة بأن لا   قرری

في حالة ما إذا كان موضوعه  الإخطارویستطیع مجلس المنافسة عدم قبول   
أنها، فمثل هذه القرارات تتمتع ص ممارسات سبق وأن فصل فیها وثم اتخاذ قرار بشیخ

، إلا إذا ن للمجلس إعادة الفصل فیها من جدیدبحجیة الشيء المقضي فیه، فلا یمك
  )2(.تحمل وقائع جدیدة لم یتعرض إلیها من قبلكانت 

  

                                                        
ینایر المحدد للنظام الداخلي في  17المؤرخ في .96/44من المرسوم الرئاسي  17و  16أنظر المادتین  - 1

  مجلس المنافسة
  .27-26أودیة بدیة، منازعات المنافسة، المرجع السابق، ص - 2
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  :المقنعة الإثباتشرط توفر عناصر  -2

مقنعة، وذلك بتقدیم أدلة كافیة  إثباتمدعما بعناصر  الإخطاریفترض أن یكون   
نواع قد یؤدي بمجلس تثبت حقیقة وصحة الادعاءات، فالدراسة الأولیة لموضوع الأ

لمواصلة  أيعلى أساس أن لیس هناك  الإخطارالمنافسة إلى اتخاذ قرار بعدم قبول 
  )1(.الإجراءات

وهذا الشرط إجراء  الإخطار،وفي كل المحاولات فالمجلس ملزم بتعدیل رفض   
  .قانون المنافسة 44جوهري نص علیه المشرع صراحة في نص المادة 

  :الإخطارقبول ) ب

المعدل  03/03من الأمر رقم  44بالرجوع لأحكام الفقرة الثالثة من المادة   
متى توافرت جمیع الشروط  الإخطاروالمتمم، فإن مجلس المنافسة یصرح بقبول 

صاصاته وعدم تقدم تیدخل ضمن اخ الإخطاروتحققه من أن موضوع  )2(القانونیة
 نعة والمؤكدة للوقائع المدعى بهاوافر العناصر المقتالوقائع المرفوعة أمامه، وكذا 

  .الإخطاربفصل مباشر بقبول 

 2000نوفمبر  19الصادر في  2000/03حیث نجد في هذا الشأن قرار رقم   
اربیة للمعارض الدولیة ضد الشركة الجزائریة بالإخطار الوارد من الشركة المغیتعلق 

  )3(.للمعارض

                                                        
  .27، صالسابق أودیة بدریة، المرجع - 1
  .85، صالسابق المرجعنافسة، ت في قانون المتواتي محند الشریف، قمع الاتفاقا - 2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  44المادة  -
بلحارث جعفر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون الأعمال، جامعة  - 3

  . 40، ص2016- 2015البویرة، 
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تتعلق بموضوع  إخطاراتذا وصلته عدة حالة ما إكما یستطیع المجلس في   
 وزاع واحد، الخیار بأن یقوم بضمها في مقرر واحد خاصة في القضایا البسیطة أن

  .بفصل بعضها عن بعضیقوم 

  :مجلس المنافسة لإخطارالأشخاص المؤهلة : ثالثا

 03/03رقم  رمن الأم 44بنصه في المادة  الإخطارتوسع المشرع في حق   
یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس " على أنه 

الهیئات المذكورة في الفقرة من  بإخطارأن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه، أو 
تستشیره أیضا  أنیمكن  "تنص " ، إذا كانت لها مصلحة في ذلك 35المادة من  02

الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات ة والهیئات یفي المواضیع نفسها الجماعات المحل
  ".المستهلین  توالجمعیات المهنیة والنقابیة، وكذا جمعیا

مجلس المنافسة من طرف  إخطارلص أنه یتم من خلال هاتین المادتین نستخ  
  )1(.التالیة الأشخاص

  :الوزیر المكلف بالتجارة -1

سیاستها یعتبر الوزیر المكلف بالتجارة عضوا في الحكومة یتولى تنفیذ     
في میدان التجارة، إضافة إلى مهمة ضبط وترقیة المنافسة وفق لما جاء به المرسوم 

  )2(.المحدد لصلاحیات وزیر التجارة 453-02التنفیذي رقم 

المجلس طبقا لنص  إخطارمتع أیضا الوزیر المكلف بالتجارة بصلاحیة تكما ی  
المتعلق بالمنافسة، وذلك بعد نهایة التحقیق الذي  03/03رقم مر من الأ 44المادة 

الملف إلى  بإرسال الإجراءاتتقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، وتسییر 
له بدورها وقمع الغش، هذه الأخیرة التي تحی المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة

                                                        
  . 40،ص2013،،نفس المرجع راهیم ملیكة، ببن  - 1
  .75زاهیة هقي، المرجع السابق، ص - 2
  .، المرجع السابق453-02فیذي رقم المرسوم التن -
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ي تجري دراسة الملف سواء من حیث على مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة والت
الشكل أو الموضوع، فإذا أثبتت الدراسة مراعاة هذا الأخیر لكل الجوانب القانونیة 

الوزاري لمجلس المنافسة، بینما إذا أثبتت الدراسة عیب  للإخطارتتولى التحضیر 
د عیب في الموضوع ترجع الملف إلى الهیئة التي بادرت القیام بالتحقیق قص أوشكلي 

  . تزوید الملف بمعلومات إضافیة وتصحیح العیب أ

  :التلقائي من مجلس المنافسة الإخطار) 2

تعلق بالمنافسة، یمكن لمجلس مال 03/03من الأمر رقم  44طبقا المادة   
متعلقة بالممارسات من تلقاء نفسه، فیتمتع مجلس الالمنافسة أن ینظر في القضایا 

المنافسة بسلطة النظر في القضایا، لما تبین له بأن ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام 
التي یتمتع بها  الإمكانیةمن قانون المنافسة، وهذه  12و  11.  10.  7.  6المواد 

جدید في القانون داع بعد إ، یإخطارهالمجلس في مباشرة الدعوى تلقائیا دون انتظار 
وسیلة في ید المجلس للتدخل دون انتظار، في كل  الإخطارد هذا الجزائري بحیث یع

   )1(.مرة تهدد فیها المنافسة الحرة أو انه یوجد خلل یوشك المساس بها

ه سیاسة المنافسة، وكذا یومن ثمة فهذه الصلاحیة تسمح للمجلس بإعطاء توج  
من طرف  إخطارهلتدخل في أسواق تسودها ممارسات مقیدة للمنافسة دون انتظار 

ویملك المجلس عدة وسائل لمعرفة مدى وجود ممارسة . المؤهلة قانون لذلك الأشخاص
اوي من طرف أشخاص لا كلمنافسة، فقد یكون بموجب شكوى مجهولة أو شلمنافیة 

  .حةیتوفر فیهم شرط المصل

التلقائي من مجلس المنافسة  الإخطارولقد أثبتت الممارسات العملیة أن هذا   
  :یكون غالبا في الحالات التالیة

                                                        
  .66، صالسابق بن براهیم ملكة، المرجع - 1



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
42 

 أو أي ممارسة  عندما یكون للمجلس معلومات كافیة على اتفاقیة محظورة
من الأطراف  إخطارة للمنافسة تدخل في اختصاصه، ولم یتلقى أي سمناف

 .ةمصلحالأخرى الذین لهم ال
  عندما یكتشف المجلس وجود ممارسة أخرى مستقلة عن الممارسات التي أخطر

 .بها بعد أجرائه التحقیق، ولو أثبتها لاحقا
  من أحد الأطراف المحددة قانونا على  إخطاروكذلك في حالة تلقي المجلس

عناصر مقنعة، أو لم  الإخطاردخل في اختصاصه لكن تنقص هذا تممارسة 
التلقائي  الإخطارفي هذه الحالة سلطة  شكلیة، فالمجلستستوفي الشروط ال

  )1(.هذه الممارسة من المتابعة لاسیما فوات المواعید إفلاتلجنب 

على المجلس صیاغة إخطاره في أن في كل هذه الحالات یشترط  الإشارةمع 
  )2(.لكل المؤسسات إعلامهقالب مكتوب ویتم 

  :من طرف المؤسسات الاقتصادیة الإخطار -3

، یمارس بصفة همعنوي أیا كانت طبیعت أوخص طبیعي نعني بالمؤسسة كل ش  
لتوزیع أو الخدمات أو الاستیراد، وما یلاحظ أن المشرع اأو  الإنتاجاطات شدائمة ن

الاستیراد، وما یتبین لنا أن هذه السلطة ممنوحة  2008الجزائري أضاف في تعدیل 
نشاطات تدخل في إطار تطبیق قواعد ن الذین یمارسون یالعمومی الأشخاصلكل 

من أجل  .تعلق بالمنافسةمال 03/03 رقم الأمرمن  02، والمذكورة في المادة المنافسة
زالتها لها للتصدي" اتخاذ الإجراءات المناسبة    )3(".وإ

  

  

                                                        
  .76زاهیة هقي، دور مجلس المنافیة في ضبط النشاط الاقتصادي، المرجع السابق، ص - 1
  .87، ص تواتي محند الشریف، المرجع السابق - 2
  .36، صالسابق بلحارث جعفر، المرجع - 3
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  :إخطار المجلس عن طریق الجمعیات المهنیة والنقابیة) 5

هذه الجمعیات في نقابة المحامین، نقابة الأطباء، نقابة المهندسین هذه  تتمثل  
مجلس المنافسة إذا تعلق الأمر بالممارسات  إخطارالجمعیات منح لها المشرع حق 

س نشاط ر نافسة رغم أنها لا تمامالتي تولت تمثیلها، كما أنها تخضع لقانون ال
    )1(.اقتصادي

الممثلین القانونین المخولین لذلك، ن یقدم من طرف یجب أ والإخطار  
  )2(.ولتحدیدهم یتم الرجوع إلى القانون الأساسي للهیئة أو العقد التأسیسي لها

  :إخطار مجلس المنافسة عن طریق جمعیات المستهلكین) 6

المستهلك هو الطرف الأساس في العملیة التنافسیة بین الأعوان  یعد  
الاقتصادیین، فهو من یملك حق الخیار بین عدة سلع وخدمات لعدة منتخبین 
ومحترفین، ولأن المستهلك تمثله جمعیة خاصة به هي جمعیة المستهلكین، رغم أنها لا 

ري حرص كل الحرص على غیر أن المشرع الجزائ )3(.لقانون المنافسةاتعتبر أشخاص 
 یدة للمنافسة، فمكنها من رفع دعوى أمام المحكمةفي محاربة الممارسات المق إشراكها

  )4(.بالإدارةبها بصفة اعتیادیة ولیس بصفة مؤقتة دون المرور  وأن تقوم

الأكثر رواجا أمام  الإخطارم من المؤسسات الاقتصادیة المقد الإخطارویعتبر   
ات سفعاده ما تكون المؤسسة الضحیة المباشرة من جراء الممار نافسة، ممجلس ال

من  03قیدة للمنافسة، وقد ثم تحدید مفهوم المؤسسة بموجب الفقرة الأولى من المادة مال
  .المتعلق بالمنافسة 03/03الأمر 

                                                        
  . 33، صالسابق بوشوكة سعیدة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، المرجع - 1
  .66، صالسابق بن إبراهیم ملكیة، المرجع - 2
، بن أعمارة غانیة، النظام القانوني لمجلس في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، خلیجة شبرا - 3

  .20، ص2013تخصص قانون الأعمال، جامعة بجایة، 
رمضاني غانیة، عمارین فهیمة، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة  - 4

  .13، ص2016السنة الجامعیة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، 
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ومما لا شك فیه أن تتمتع المؤسسات بهذا الحق یعتبر أكبر ضمانة لدفاع عن   
ى النتائج السلبیة لنظام اقتصاد السوق مع التوضیح أن هذا النوع حقوقها المترتبة عل

یشترط أن تتوفر فیه المؤسسة على الصفة وقت مباشرة ولیس وقت ونوع  الإخطارمن 
  )1(.الاضطراب الناتج عن الممارسة المحظورة

  :حلیة والتنظیماتمالجماعات ال) 4

ویة نتتمتع بالشخصیة المع" الولایة والبلدیة " المحلیة ون الجماعات نظرا لك  
عقود وفق لقانون الصفقات العمومیة، فإنها في المقابل تتمتع بحق  بإبرامتسمع لها 

مجلس المنافسة حول كل الممارسات المقیدة للمنافسة والتي أضرار بالمصالح  إخطار
أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق  بإبطالالتي تكلف بحمایتها المختصة 

كما . فاقات المنافیة للمنافسة أو التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة على السوقبالات
لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكین یحق 

مجلس المنافسة في حال المساس بالمصالح التي تكلف بحمایتها  إخطارفضلا عن 
  )2(.ة المستهلكودور هذه المؤسسات وتأتي في مجال حمای

 تالمباشر أن تثب بالإخطارولكن یشترط القانون عند قیام هذه الجمعیات   
صفتها وصلاحیتها في القیام بالدفاع عن الصالح التي تمثلها، وذلك ما نجده عادة في 

  )3(.قانونها الأساسي

  :الجهات القضائیة) 7

لجهات القضائیة المختصة أن تطلب رأي المجلس فیما یخص معالجة یمكن ل  
 03/03القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الممنوعة بموجب الأمر رقم 

                                                        
  .24، ص السابق ریة، منازعات المنافسة، المرجعدأودیة ب - 1
  .78، ص السابق زاهیة هقي، المرجع - 2
  .20، ص السابق براش خلیجة، المرجع - 3
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بالوقائع صلة المتعلق بالمنافسة بعد أن تبلغه بناء على طلبه بالمحاضر والتقاریر ذات 
  )1(.المرفوعة إلیه

  .التحقیـــق: يــالفرع الثان

من الأمر  55إلى  50نظم المشرع الجزائري أحكام التحقیق بموجب المواد من   
المعدل والمتمم وتأتي هذه المرحلة بعد تصریح مجلس المنافسة بقبول  03/03رقم 

من  والتأكدوالممارسات المشتكي منها  جمیع الوثائق إثباتلیبدأ دوره في  الإخطار
ذا ما تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة أم لاها بمبدأ المنافسة الحمساس   )2(.رة والنزیهة وإ

  :الموظفون المؤهلون بالقیام بالتحقیق: أولا

  :أصنافهــــم) أ

ري مجلس المنافسة فقط وهذا حسب المادة تقتصر مهمة التحقیق على مقر   
المتعلق بالمنافسة، إلا أن المشرع الجزائري من خلال  03/03من الأمر رقم  50/01

، قد وسع من دائرة الأشخاص المؤهلة للقیام 08/12رقم تعدیله بموجب القانون 
  .بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة ومعاینة ومخالفة أحكامه

  :یمكن تصنیف الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیق كالآتيوعلیه   

  :مقرر مجلس المنافسة) ب

وهم من المصالح الهامة في تشكیلة، فهي التي تستند وتعهد إلیها مهمة التحقیق   
 26عیین المقرر في التشریع الجزائري بموجب مرسوم رئاسي، وهذا وفق للمادة تیتم 

من قانون المنافسة، ویكلف المقرر بالتحقیق في العرائض التي یسندها له رئیس مجلس 

                                                        
  .35 ، ص السابق المرجع ،بوشوكة سعیدة - 1
  .41، ص السابق بلحارث جعفر، المرجع - 2
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 مجلس، بحیث المنافسة، حیث یمكن القول بأن المقرر یعتبر عنصرا أساسا داخل ال
   )1(.، فلا یتعلق الأوامر إلا منهیعد مساعدا مباشر لرئیس مجلس المنافسة

   :الأعوان التابعون لوزارة التجارة) 2

  :ویتمثل هؤلاء الأعوان في كل من  

 :المدیریة العامة لرقابة اقتصادیة وقمع الغش  ) أ

فهو جهاز تم لتفتیش والرقابة والتقویم وله اختصاص وطني، ولقد نصت على 
ظم المدیریة العامة لرقابة ت، كما 02/454لتنفیذي امن المرسوم  04مهامها المادة 

 )2(.اقتصادیة وقمع الغش عدة مدیریات

 :المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها  ) ب

، 02/454من المرسوم التنفیذي رقم  03تم تحدید مهامها في نص المادة 
على السهر على السیر التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابیر ذات الطابع  حیث تنص

التشریعي أو التنظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد وشروط منافسة سلیمة ونزیهة بین 
 )3(.المتعاملین الاقتصادیین وتظم أربعة مدیریات

 :المصالح الخارجیة لوزارة التجارة  ) ت

  :صاصات محلیة وجهویة وتتكون منأما بالنسبة لهذه المصالح فلها اخت

 جارةتمدیریات ولائیة لل. 
 مدیرة جهویة للتجارة. 

                                                        
  .28بدریة، المرجع السابق، ص أودیة - 1
  .454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2
  .454-03من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 3
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لقد حددت اختصاصاتها في القیام بالتحقیقات المحلیة والجهویة والقیام بالتنسیق 
  )1(.مع الهیاكل الأخرى

  :ضباط الشرطة القضائیة) 3

فئة اخرى المتعلق بالمنافسة  03/03مكرر من الأمر  49المادة لقد أضافت   
في ذلك  بإحالتنابالتحقیقات في مجال قانون المنافسة من الأشخاص المؤهلین للقیام 

  .الجزائیة الإجراءاتنون إلى قا

یعتبر ضباط الشرطة القضائیة من بین الأعوان المكلفین بالتحقیق إلا أنهم لا   
لقاضي  نبإذن من وكیل الجمهوریة المختص، كما یمك إلایقومون بأداء هذه المهمة 
  .كالتحقیق أیضا أن یأذن بذل

  :الجبائیة الإدارةالأعوان التابعون لمصالح ) 4

بائیة في جال الإدارةن لمصالح یلقد أضاف المشرع الجزائري فئة الأعوان التابع  
  .المتعلق بالمنافسة 03/03للأمر رقم  2008تعدیل 

 ،)2(ائیةز الج الإجراءاتمن قانون  21و  20ولقد نصت على مهامهم المواد   
البحث  بإجراءات موأول ما یمكن ملاحظته بعد عرضنا للأشخاص المؤهلة للقیا

والتحري والتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة أن المشرع الجزائري قد منح هذا 
   )3(.خاص خارجة عن مجلس المنافسةشالاختصاص إلى أ

  

                                                        
، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/409من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 1

  .2003نوفمبر  19، المؤرخة في 68د الخارجیة وصلاحیتها وعملها الجریدة الرسمیة، عد
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1996أوت  05المؤرخ في  66/155من قانون رقم  21و 20المادة  - 2

  .1996جوان  20، المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة، عدد 
  .29أودیة بدریة، المرجع الساق، ص - 3
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  :صلاحیات المحققین والتزاماتهم :ثانیا

  :المحققین صلاحیات) أ

مجلس المنافسة بسلطات واسعة تتمثل في التحري والبحث عن یتمتع قرر   
المخالفات المتعلقة بالمنافسة، حیث بإمكانهم فحص أیة وثیقة یرونها ذات أهمیة، وكذا 
طلب واستلام الوثائق والمسندات التي تساعد على أداء مهامهم أكثر من هذا 

  )1(.یة للتحقیق من أي مؤسسة أو أي شخصكل المعلومات الضرور  یستطیعون طلب

  :المحققین التزامات) ب

  :لتزامات المحققین لتفادي تعسفهم وهي كالآتيحدد المشرع الجزائري ا  

 إعداد المحاضر: 

الذي یحدد النظام الداخلي  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  21حسب المادة 
في مجلس المنافسة أن المقرر ملزم بتجسید عملیة البحث والتحري في شكل محاضر 
یتم تحریرها بمناسبة كل فعل أو بحیث أو تحري، حیث یقوم بتحریر محضر یتضمن 

سماع خ التحقیقات التي قام بها، تحدید طبیعیة المعاینة محل التحقیق، مكان وتاری
وفي حالة رفض هذا الأخیر التوقیع . الأشخاص الذي تم التحقیق معهم أو الحجز

  .یشار إلى ذلك في المحضر

التي یقوم بها  الإجراءاتإن المشرع الجزائري قد حرص على أن تكون جمیع 
    )2(.حقیقین مثبتة في محاضر، ویعتبر هذا ضمانة لحقوق الأشخاص محل التقالمحق

  

  

                                                        
  .لذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، مرجع سابقا 96/44من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  - 1
  .31أودیة بدریة، المرجع السابق، ص - 2
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 اریرــــإعداد التق: 

یحرر المقرر تقریرا أولیا " على أنه  03/03من الأمر رقم  52تنص المادة 
  ...".یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة

من النظام الداخلي لمجلس  21إضافة إلى العبارة الواردة في بدایة نص المادة 
  ...".التحقیق تقریرا  انتهاءیحرر المقرر بمجرد " :المنافسة

التحقیق تأتي وعلیه یتم إضافة إعداد المحاضر، تحریر وثیقة أخرى في مجال 
وهي عبارة عن وثیقة توضیحیة استخلاصیة لمجموع التحریات . في شكل تقاریر أولیة

التي قام به المقرر والمآخذ المسجلة من قبله وتحلیل للأسواق التي ارتكبت فیها 
المحصل علیها،  الإثباتتحقیق، كما أنها تحلیل شامل لعناصر الممارسات محل ال

  )1(.ویعد أمرا تحریرها مهمة حصریة بالمقرر لوحده سواء كانت أولیة أم نهائیة

  :ل التحقیقــــمراح: ثالثا

إن التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة تمر بصفة عامة بمرحلتین، مرحلة   
  :التحقیق الحضوريالتحقیق الأولى ثم مرحلة 

  :مرحلة التحقیق الأولى) 1

اع إذ یتم فیها تحریر ز تعتبر هذه المرحلة إجراء أولي للتحقیق في موضوع الن  
 أولیةالمحاضر والمقررات، والتي تقع تحت عاتق المحققین، وهي عبارة عن محررات 

 تثبت موضوع النزاع وأطرافه، كما یمكن أن تتضمن جمیع ملابسات القضیة حتى
  .المعروض أمامهاع حل النز  إیجادلس المنافسة في جعد متمكن وتسا

النزاع، بقیام المقرر باستدعائهم للإجابة  أطرافكما یتم في هذه المرحلة سماع   
  عض الأسئلة التي یراها ذات أهمیةعلى ب

                                                        
  .147ق ، صبكحال سلمى، المرجع السا - 1
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وللمقرر أیضا سلطة واسعة في فحص كل الوثائق والمستندات دون أن یحدد   
الفحص،  إمكانیةفقط على المشرع طبیعتها مع التوضیح أن سلطة المقرر لا تتوقف 

لا  الإجراءاتبل یمكن اخذ صورة من هذه المستندات وحجزها، وخلال مباشرته لهذه 
  .یمكن الاعتراض ضده بحجة السیر المهني

  

  :مرحلة التحقیق الحضوري) 2

تعتبر مرحلة التحقیق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف   
  .المعنیة للقضیة المرفوعة أمام مجلس المنافسة یختص بها المقرر

ا اف لتلقي ملاحظاتهم علیهر حیث انه وتبدأ هذه المرحلة بتبلیغ المآخذ إلى الأط  
تقریر نهائي من طرف المقرر، یتم تبلیغه إلى الأطراف التي لها مرة  بإعدادلتتوصل 

نتهي بانعقاد جلسة مجلس المنافسة للفصل في تعلیه و  ملاحظاتأخرى أن تبدي 
    )1(.القضیة

 آخذـــتبلیغ الم: 

وعلیه یتضح استحداث المشرع  )2(03/03من الأمر رقم  52نصت المادة 
الجزائري نظاما جدیدا في القانون الحالي المتعلق بالمنافسة وهو مبدأ تبلیغ المآخذ التي 

ت المعنیة وذكره للمآخذ التي اوالممارس الإخطارتتضمن ذكر أصحاب وموضوع 
ولذا الأشخاص المعنیة بها ویتكفل بدوره لصیاغة الآخذ وتحریرها دون  ،تمسك بها

. المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة ه، ویقع على عاتق المنافسة بتبلیغها إلى الأطرافسوا

                                                        
  .147ال سلمى، المرجع السابق، صحك - 1
  .المتعلق بالمنافسة 03/03رقم  سوممن المر  52أنظر المادة  - 2
  .تعلق بالمنافسةالم 03/03من الأمر رقم  54المادة  -
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أشهر، قبل  03وكذا كل الأطراف التي لها مصلحة لإبداء ملاحظاتهم بشأنها في أجل 
  )1(.المرور إلى المرحلة الثانیة

 التحقیق بین تبلیغ المآخذ: 

سندات مملف یتضمن جمیع الوثائق وال بإعدادفي هذه المرحلة یقوم المقرر 
التي تم الاعتماد علیها في تحریر المآخذ والسماح لجمیع الأطراف المعنیة بالاطلاع 
علیه والحصول على نسخة منه، لكن یبقى الاطلاع على الملف یشبه بعض القید، 

  .حمایة لسریة الأعمال

لب من الأطراف بط أوكما یمكن لرئیس مجلس المنافسة سحب من تلقاء نفسه، 
رفض تسلیمها حیث یمكن  المعنیة بعض المستندات التي تمس بسریة الأعمال وبالتالي

یكون الطلب  إنتقدیم الطلب في أیة مرحلة من مراحل التحقیق أمامها مع وجوب 
  .إفشائهامعلل مع التحدید بدقة عن نوع الوثیقة المراد سحبها وعدم 

مجلس المنافسة بتحریر مقرر معلل عند إنهاء التحقیق یقوم أحد مقرري 
یتضمن جمیع المآخذ المسجلة والمخالفات المرتكبة مع اقتراح القرار الواجب اتخاذه 

، كما یجب أن یتضمن أیضا عرض )540المادة . (نواع المعروض أمامهحول الأ
التقریر بالوثائق  إرفاقالأطراف المتعلقة بالمآخذ، وعلیه یجب  وملاحظاتالوقائع 

والمستندات التي أسس علیها تقریره، ویسهر رئیس مجلس المنافسة على تبلیغ هذا 
المتعلق بالمنافسة، فأما  03/03من الأمر  55التقریر حسب ما جاء في المادة 

ریر ملاحظاتهم حول التق لإبداءالأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة مدة شهرین 
مكان رئیس المجلس بناءا على طلب الأطراف تمدید أجل ، إلا لأنه بإقبل قفل التحقیق

ة للتجدید، لفسح المجال لكل یوم وغیر قابل 30إبداء الملاحظات إلى فترة لا تتعدى 

                                                        
  .32ص أودیة بدریة، المرجع السابق، - 1
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ثارة دفوعهم حول التقریر قبل اف الأطر  الملف  إعدادتمدید أجل إبداء ملاحظاتهم وإ
    )1(.النهائي

لاحظات التي أبدتها الأطراف المعنیة، میع الیتم غلق التحقیق بعد تلقي جم
یوم قبل انعقاد جلسة  15ملف نهائي والذي یتیح مهلة  بإعدادلیقوم بعدها المقرر 

بداءالمجلس للاطلاع الأطراف علیه  رأیه  إبداءر االقر  إمكانیةملاحظاتهم بشأنه، مع  وإ
  )2(.حول هذه الملاحظات

  :ار التحقیقـــــآث) د

دابیر تحفظه وفق لنص تبعد الانتهاء من التحقیق یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ   
أصلیا ومتوفر على جمیع  الإخطارفي حالة ما إذا كان  03/03من الأمر  46المادة 

، وكذلك یجب أن تكون الممارسة المقیدة تمس الإخطارواب توفرها في نالشروط ال
 السببیة بین الضرر والفعل هناك علاقة نمباشرة بالاقتصاد الوطني أیضا یجب أن تكو 

 ، كذلك من آثار التحقیق الترخیص بعملیات التجمیع وفق للمادتینالإخطارالذكور في 
من المر السابق الذكر، وهذا إذا توافرت الشروط اللازمة في طلب  18و  17

من  9و  8الترخیص بالممارسات المقیدة للمنافسة التصریح بعدم التدخل وفق للمادتین 
  )3(.المعدل والمتمم 03/03الأمر 

  .إجراءات فصل مجلس المنافسة في منازعات المنافسة: المطلب الثاني

یمتلك مجلس المنافسة بصد الفصل في القضایا المرفوعة إلیه سلطة إصدار   
یطلب من المجلس، وذلك بعد القرار وبغرض تأطیر هذه العملیة في قالب قانوني 

                                                        
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03/03من الأمر رقم  55/02المادة  - 1
ینایر، المحدد للنظام الداخلي في مجلس  17المؤرخ في  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  22/2المادة  - 2

  .المنافسة، المرجع السابق
  .28خلیجة، مرجع سابق، صبراش  - 3
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الفرع ( التمهیدیة المنظمة لسیر عمله عقد جلسات ومداولات الإجراءاتاستكمال 
  .)الفرع الثاني( ، وتتوج باتخاذ قرارات بین بموجبها في القضیة المعروضة علیه)الأول

  .جلسات مجلس المنافسة ومداولاته: الفرع الأول

جراءاتوضع المشرع قواعد    قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة أثناء  وإ
فصله في النزاع المعروض أمامه منها ما یتعلق بالمداولات ومنها ما یتعلق 

  )1(.بالجلسات

  :جلسات مجلس المنافسة: أولا

یقوم رئیس مجلس المنافسة أو نائبه في حالة غیابه بتحدید جلسات المجلس،   
مر بأعضاء إلى الأطراف المعنیة ویتعلق الأوكذا جدول أعمال كل جلسة والتي یرسل 

مجلس المنافسة لأطراف المعنیة، المقررین المعنیین، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 
  .باستدعاء قبل ثلاثة أسابیع من انعقاد الجلسة الإرساءویصحب هذا 

یسهر رئیس المجلس أیضا على ضمان سیر هذه الجلسات وذلك یتقیده بقواعد   
  :ا والتي تنحصر أساسا فيالتي تنظمه

  :ضمان سریة الجلسات -1

 03/03الأمر رقم تضمنها یعتبر مبدأ سریة الجلسات من المبادئ الجدیدة التي   
مجلس المنافسة عن  ، وهذا ما یمیز28/02وذلك في نص المادة  ،المتعلق بالمنافسة

الأجهزة القضائیة، فهذه الأخیرة تخضع جلساتها إلى العلنیة لمبدأ أصلي وتكون سریة 
والهدف من الأخذ بسریة الأعمال المحافظة على الأسرار المهنیة  ،في حالات استثنائیة

  .للمتعاملین الاقتصادیین

  
                                                        

  .39بوشوكة سعیدة، نفس المرجع، ص - 1
  .المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، مرجع سابق 96/44من المرسوم الرئاسي  24المادة  -
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  :تنظیم الجلسات -2

كما یسهر على حسن سیرها، یتولى رئیس المجلس عملیة تنظیم جلسات،   
  )1(.بحیث یمكن له أن یأمر بتعلیقها عند الاقتضاء

لكن على رع الجزائري شة لم یشر إلیها المسإن طریقة استدعاء أطراف الجل  
بالاستلام حتى لا یدفع أي  الإشعارالأرجح أنها تتم بواسطة رسالة موصى علیها مع 

 .طرف بعدم تبلیغه بتاریخ الجلسة

إلى أن فئتي المقررین وممثل الوزیر المكلف بالتجارة یقوم استدعاءهما  ونشیر  
للمشاركة في أشغال المجلس لكن دون الحق في التصویت، أما في غیاب المقرر 

قدیم تالمكلف بالتحقیق بسبب حدوث مانع له، یعین رئیس مجلس المنافسة مقرر آخر ل
  .التقریر في الجلسة

باشر الرئیس السیر في الجلسة، حیث یسهر بعد حضور كل هذه الأطراف ی  
یث المداخلات التي اشترط القانون أن تكون شفویة وأن حمن  إجراءاتهاعلى مراعاة 

  .یقدم الأطراف المعنیة مذكرة بذلك تتضمن أرائهم وملاحظاتهم

من حیث مدى توفر النصاب القانوني فقد اشترط المشرع لصحة جلسات  أما  
  )2(.أعضاء من المجلس على الأقل 08مجلس المنافسة حضور 

  :ضمان حقوق الدفاع -3

تتضمن هذه الضمانات حق حضور الأطراف المتنازعة إلى الجلسة واحترام   
 توسبب الاتهامامبدأ المواجهة الذي یقضي بحق معرفة هویة الأطراف المتنازعة 

الموجهة إلیهم وتمتعهم بالقدر الكافي لتحضیر الدفاع، وكذا حقهم في الاستعانة 

                                                        
  .144واتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، صت -  1
  .34، صالسابق بدریة، منازعات المنافسة، المرجع أودیة - 2
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لمحامي دفاعهم أو أي شخص آخر یرونه مناسبا للدفاع عن مصالحهم أمام المجلس 
    )1(.المتعلق بالمنافسة 03/03رقم  أمرمن  30طبقا لنص المادة 

  :مداولات مجلس المنافسة: ثانیا

ما تكون كل أطراف الجلسة قد قدمت ملاحظاتها، ومطالبها والتي یقوم  بعد  
أعضاء المجلس بتسجیلها یجتمع المجلس للمداولة، ویتم في المداولة الفصل النهائي 

  .القرارات المختلفة بإصدارفي القضیة وذلك 

  :ضمان سریة المداولات - 1 

من  28/02المشرع الجزائري على مبدأ سریة الجلسات في نص المادة  أكدلقد   
، إلا  همحاولاتینص على سریة  أنالمتعلق بالمنافسة معدل ومتمم دون  03/03الأمر 

انه لابد للمجلس أن یحترم مبدأ سریة مداولاته، وهذا إعمالا بمبدأ سریة الأعمال وعدم 
  )2(.إفشاءها

  :الواجب توفرهاحترام النصاب القانوني ) 2

ین أعضاء على الأقل من ب 08لكي تصح جلسات المجلس، یجب أن یحضرها   
ویتخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة، ویرجع صوت الرئیس في حالة تساوي . هتشكیلت

  .الأصوات

  :منح المقرر من حضور المداولات -3

حضور المقرر في المداولة خرق لمقتضیات حقوق الدفاع التي اعتبر البعض   
خطیر بمبدأ  الفصل في مهام التحقیق والتقریر، كما انه یمس بشكل أیضاتقضي 

                                                        
  .41بوشوكة سعیدة، المرجع السابق ، ص - 1
  .41، ص نفسه المرجع - 2
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قتراح لمقرر هو الذي أعد ملف القضیة، واالمساواة بین الخصوم في الدعاوى، فا
   )1(.نفس الوقت التدابیر والعقوبات التي رآها مناسبة، فكیف یكون خصما وحكما في

  .قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثاني

مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار أو أي عمل أو تدبیر من شأنه  متعتی  
 03/03من الأمر رقم  34ضمان السیر الحسن للمنافسة، وهذا عملا بنص المادة 

المتعلق بالمنافسة، ویمكن تصنیف القرارات الصادرة عن  08/12العدل بالقانون 
  :مجلس المنافسة كما یلي

   :التدابیر الوقائیة: أولا

التي یتخذها المجلس قبل فصله في موضوع النزاع للحد من الممارسات وهي   
المقیدة للمنافسة لتفادي النتائج الوخیمة التي یمكن أن تنجر عنها، وهذا ما یعرف 

  :المؤقتة والتي تأخذ الطابع الاستعجالي بالإجراءات

  :اتخاذ تدابیر مؤقتة

ذات  03/03رقم  الأمرمن  46یقصد بالتدابیر المؤقتة الواردة في المادة   
الطابع الاستعجالي التي یتخذها مجلس المنافسة بهدف ضمان حریة المنافسة في 
قطاع معین أو للحد من الممارسات المنافیة لها لتفادي ضرر محدق لا یمكن 

من آثارها المحتملة،  دت لمعالجة أوضاع مستعجلة بهدف الحدجإصلاحه، كونها و 
لابد أن  الإجراءاتإلا أن هذه . النزاعوذلك إلى حین الفصل النهائي في موضوع 

تتوفر على بعض الشروط أشار إلیها المشرع في المادة السالفة الذكر الممثلة في 
الأشخاص المؤهلة بطلب الإجراءات التحفظیة وتوفر عنصر الخطورة، الضرر، 

  )2(.الظرف الاستعجالي

                                                        
  .35أودیة بدریة، المرجع السابق، ص - 1
  .44، صالسابق بوشوكة سعیدة، المرجع - 2
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  :القرارات المتعلقة بالتجمیعات: ثانیا

في دراسة مجلس المنافسة بموضوع التجمیع، یتم الفصل مباشرة في هذه   
أشهر  03رخیص أو الرفض بموجب قرار معلل في أجل لا یتجاوز تالعملیة، سواء بال
  .من تاریخ التبلیغ

 :عملیة التجمیع قرار رفض-1

ع في حالة ما إذا لاحظ أن من یتخذ مجلس المنافسة قرار رفض عملیة التجمی
  .شأنها المساس بالمنافسة، مما یستلزم القضاء علیها

من  18و  17ویستند المجلس في رفضه لعملیة أو مشروع التجمیع إلى المواد 
لكن عادة ما ترفق المؤسسات المشاركة في . المتعلق بالمنافسة 03/03الأمر رقم 

تحاول بموجبها إثبات مدى مساهمتها في  لترخیص بها بأدلةاعملیة التجمیع في طلب 
التطور الاقتصادي والاجتماعي، فإذا لاحظ المجلس أن الآثار السلبیة لعملیة التجمیع 

  )1(.تفوق الآثار الایجابیة لها یتم رفض العملیة

 :قرار الترخیص بعملیة التجمیع -2

بها فیرخص . بمجلس المنافسة إلى قبول عملیة التجمعتؤدي  تهناك عدة حالا
ت، فالتجمیع یكون من قیمة المبیعات والمشتریا %40في حالة ما إذا تبین أنه یتجاوز 

ه بالمنافسة، كما یستطیع المجلس أیضا الترخیص بالعملیة بالرغم مشروع لعدم مساس
عنها لكن یبقي هذا الترخیص مقیدا بشروط معینة، هذا  السلبیة التي قد تنجر من آثار

المتعلق بالمنافسة، كما المؤسسات  03/03من الأمر رقم  19/02حسب المادة 
باستقراء هذا الجانب من . المقررالمشاركة في عملیة التجمیع المعلومات التي یطلبها 

ل ما في المراحل القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة، نلاحظ أنه كثیرا ما یتدخ
الأولى من النزاع حتى یتفادى وقوع أضرار تمس مصالح الأعوان الاقتصادیین إلا أن 

                                                        
  .36، صالسابق أودیة بدریة، المرجع - 1
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دور المجلس لا ینحصر في المجال الوقائي فحسب، ففعالیته كسلطة ضبط عامة 
  .مكلفة بحمایة النظام العام الاقتصادي، یتجلى أكثر في اتخاذه القرارات قمعیة

  :ةــــالتدابیر القمعی: ثالثا

تعلق بالمنافسة اختصاص قمع الممارسات المقیدة مال 03/03الأمر رقم  حمن  
في اتخاذ الأوامر واتخاذ جزاءات  ویمكن حصرها. منه 45للمنافسة بموجب المادة 
  )1(.مالیة، وكذلك نشر القرار

  :رــــــاتخاذ الأوام -1

الأوامر تدخل ضمن سلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسة إلى  إصدار بعد  
إداریة مستقلة  هیئةجانب صلاحیاته في إصدار قرارات إداریة لأنها تصدر عن 

بط الأسواق وتصحیح وتقویم كل الاختلالات التي سیستخدمها مجلس المنافسة لض
   اء الممارسات المقیدة، ویكون موضوع الأوامر إما تعتریه من جر 

عن القیام بعمل أو سلوك ما، كالاتفاق المنافي للمنافسة المبرم بین طلب الكف  -3
 .المؤسسات المعنیة

طلب اتخاذ إجراءات معنیة لطلب الكف عن فرض شروط تعسفیة على  -4
 .المشتري

 .نشر القرار كعقوبة تكملة -5

الإلزامي كون أن المجلس إلى أن هذه الأوار تتمیز بالطابع  الإشارةوتجدر 
  )2(.یع اقترانها بجزاءات مالیة من أجل تنفیذهایستط

  

  

                                                        
  .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  48المادة  - 1
  .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  45/02المادة : أنظر - 2
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  :قرار فرض عقوبات مالیة -2

لتأكید الدور الفعال الذي یقوم به مجلس المنافسة في تنظیمه للسوق، وكذا   
جزاءات مالیة  إقرارسلطاته في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، منحه المشرع حق 

  .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  45/02وفق لما نص علیه المادة 

  :الممارسات المقیدة للمنافسة) أ

من الأمر رقم  12.11.10.7.6یقصد بذلك الممارسات الواردة في المواد   
من  %12حیث خصص لها المشرع جزاءات مالیة تتمثل في غرامة لا تفوق  03/03

ل من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة مبلغ رقم الأعما
  )1(.وبغرامة مالیة تساوي على الأقل ضعف الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات

كما یعاقب على المساهمة في تنظیم هذه الممارسات، وذلك من خلال فرض   
في تنظیمها  دج على كل شخص یساهم بصفة احتیالیة سواء2000.000عقوبة مالیة 
  )2(.أو في تنفیذها

  :في حالة عرقلة التحقیق) ب

تتم عرقلة التحقیق بشأن الممارسات المنافیة بتقدیم معلومات خاطئة أو غیر   
 ةالقانونیكاملة من قبل المؤسسات أثناء التحریات الأولیة، أو عدم تقدیمها في الآجال 

، ویمكن لمجلس  ألف دج 800 وكون جزاء هذه العرقلة غرامة مالیة لا یتجاوز مبلغ
عن كل یوم  ألف دج 100لمنافسة أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن ا

  )3(.تأخیر

  

                                                        
  .مرجع سابق .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  56المادة : أنظر - 1
  .مرجع سابق .03/03ن الأمر رقم  57المادة : أنظر - 2
  . ة، مرجع سابقالمتعلق بالمنافس 03/03من الأمر رقم  02فقرة  45المادة  - 3
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  :في حالة عدم تطبیق الأوامر والتدابیر المؤقتة) ج

یقوم مجلس المنافسة بإقرار عقوبات مالیة في حالة عدم تطبیق الأوامر، كما   
یمكن أن تتخذ هذه الجزاءات الطابع التهدیدي من خلال فرض عقوبة أو غرامة 

  )1(.عن كل یوم تأخیر دج150000تهدیدیة، والتي قد تصل إلى 

  :في موضوع التجمیعات الاقتصادیة) د

التجمیع بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى حل یعاقب مجلس المنافسة أطراف   
من رقم الأعمال دون احتساب الرسوم بالنسبة للتجمیعات غیر المرخص بها،  12%

من رقم أعمال في حالة عدم احترامها للشروط  %05ویفرض علیها جزاء مالي یقدر بـ 
ف كما یجب معاقبة أطراف التجمیع على تقدیم أطرا. والالتزامات التي عهدت بها

  .خاطئة، أو الامتناع عن تقدیها أثاء طلب الترخیص

مكن لمجلس المنافسة اتخاذ ینلاحظ من خلال استعراض مختلف الحالات التي   
  )2(.جزاءات مالیة بشأنها أن المشرع یعتمد على عدة معاییر في تقدیرها

  :رارـــر القـــنش -3

قبل التطرق إلى مضمون هذا الإجراء، یجب أولا التمییز من نشر القرار كوسیلة   
إعلامیة للسماح لكل الأطراف الاطلاع على أراء مجلس المنافسة وقراراته التي یفصل 

في إطار سلطاته التنازعیة، تطبیق لأحكام قانون المنافسة وهو ما نصت علیه فیها 
جراء نشر )3(03/03من الأمر رقم  49المادة  القرار كعقوبة تكمیلیة، حیث یقوم  وإ

مجلس المنافسة بنشر القرارات الصادرة عنه وهن مجلس قضاء المنافسة بنشر 
الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجرائم وعن المحكمة العلیا وعن مجلس  الإقرارات

                                                        
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  58المادة   - 1
  .من نفس الأمر 62و  61المواد  - 2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  49المادة  - 3



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
61 

وكل  الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة كما یمكن مستخرجات من قراراته
  )1(.المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة

وهذا الأمر یمس بالسمعة التجاریة للمؤسسات ویصیبها بأضرار مادیة، وهو ما   
  .یعتبر رادعا لها وداعیا لاحترام أحكام تشریع المنافسة

  .مضمون القرارات الصادرة والطعن فیها: المطلب الثالث

لمجلس المنافسة كجهاز یتولى الفصل في حرص المشرع الجزائري باستحداثه   
المتقاضین كل الضمانات القضائیة  في یدالنزاعات المتعلقة بالمنافسة على وضع 

زها ضمان حق المتقاضین في ستوى الجهات القضائیة، یعتبر أبر الموجودة على م
الطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة التي یرى فیها إجحاف في حقه أمام 

وتحدید مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  جهات القضائیة المختصةال
  )2(.)الفرع الثاني(والطعن ضدها ) الفرع الأول(

  .مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الأول

لقد سبق القول أن لمجلس المنافسة اختصاص في مجال الممارسات المقیدة   
ن القرارات التي الرقابة على للمنافسة، وكذا في مجال  التجمیعات الاقتصادیة، وإ

یصدرها المجلس متنوعة حسب طبیعة موضوع الاختصاص من جهة وموضوع النزاع 
، فإنه تبقى المجلسي یصدرها من جهة أخرى، غیر أنه ورغم تعدد وتنوع القرارات الت

تلك المتضمنة فرض عقوبات على المؤسسات المرتكبة مخالفات لقواعد النافسة من 
سلطة قادرة على القیام  هلما تحمله من الدلالة على اعتبار  القرارات التي یصدرها أهم

رضها مجلس العقوبات التي یفف ي هذا المجالبسلطات الممنوحة للهیئات القضائیة ف

                                                        
  .101زاهیة هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي، نفس المرجع، ص - 1
  .170كحال سلمي، المرجع السابق، ص - 2
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نافسة على المؤسسات المعنیة تختلف بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق بممارسة الم
  )1(.)ثانیا( تجمیع اقتصادي غیر مشروع )لاأو (مقیدة للمنافسة 

  :لمطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسةاالعقوبات : أولا

 03/03من الأمر رقم  12إلى  06كما أشرنا سابقا تضمنت المواد من   
المؤسسات الاقتصادیة المتعلق بالمنافسة الممارسات المقیدة للمنافسة، ویعاقب المشرع 

بغرامات لا  03/03 قم من الأمر 56في حال قیامها بهاته الممارسات بموجب المادة 
من مبلغ رقم الأعمال، أما إذا لم تكن المؤسسة تملك رقم أعمال محددة  %7تفوق 

شدد من  2008وبعد تعدیل  .)دج3.000.000(بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین دج 
تعاقب " التي أصبحت تنص  56منه، التي عدلت المادة  26ة دقیمة الغرامة في الما

الرسوم المحققة في الجزائر  من مبلغ رقم الأعمال من غیر %12بغرامة لا تفوق 
خلال آخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق 

ت على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، ابواسطة هذه الممارس
ذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین  وإ

  .)2("دج 6.000.000دج 

أو عدم الحكم بها  ویمكن لمجلس المنافسة أن یقرر بتخفیض مبلغ الغرامة،  
على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، 

اب المخالفات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة حسب نص كشریطة أن تتعهد بعدم أرت
   )3(.03/03رقم  رممن الا 60المادة 

  

  

                                                        
  .66بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص - 1
  . ، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  60أنظر المادة  - 2
  .69، صالمرجع السابق  فهیمة، ینرمضاني غانیة، عمار  - 3
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  :لمقررة على التجمیعات الاقتصادیة غیر المرخص بهااالعقوبات : ثانیا

مالیة قد تصل  یعاقب مجلس المنافسة أطراف التجمیعات الاقتصادیة بغرامة  
وم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة سمن رقم الأعمال من غیر الر  %7إلى 

غیر المرخص بها، وتمس هذه العقوبة كل طرف في  مختتمة بالنسبة للتجمیعات
  .التجمیع أو التي تكونت من التجمیع

أما في حالة عدم احترامها والالتزامات التي تعهد بها لقبول مشروع التجمیع،   
من رقم الأعمال من  %5فیمكن لمجلس المنافسة أن یفرض غرامة مالیة تصل إلى 

غیر الرسم المحققة في الجزائر، خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف 
كما یجب معاقبة أطراف التجمیع على تقدیم . في التجمیعات تكونت من عملیة التجمیع

  )1(.معلمات خاطئة أو الامتناع عن تقدیمها أثناء الترخیص

مجلس المنافسة  03/03أمر رقم  من 62ولقد منحت من جهة أخرى المادة   
من رقم الأعمال من غیر  %5سلطة تقدیر عقوبة مالیة حددت حدها الأقصى بـ 

الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في 
التجمیع وذلك في حالة عدم احترام التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة 

امات المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر والمتعلقة بالشروط التي الشروط والالتز 
یفرضها المجلس أو الالتزامات التي تتعهد بها المؤسسات من تلقاء نفسها والتي من 

   )2(.شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

  :العقوبات المقررة في حالة عدم احترام الأوامر والتدابیر التحفظیة: ثالثا

المتعلق  03/03من الأمر رقم  45/02یقرر مجلس المنافسة حسب المادة   
بالمنافسة، عقوبات مالیة في حالة ما لم تلتزم المؤسسة بالآجال المحددة لتنفیذ الأوامر 

من الأمر  58وهذه العقوبات تحمل طبیعة الغرامة التهدیدیة طبقا للمادة . الصادرة منه
                                                        

  .70رمضاني غانیة، المرجع السابق، ص - 1
  .70، صالسابق المرجع بوحلایس إلهام، - 2
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 والإجراءاتلس المنافسة إذا لم تتخذ الأوامر یمكن لمج" التي تنص على  03/03
من هذا الأمر في الآجال  46و  45المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

'   ارـالمحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دین
  ".عن كل یوم تأخیر " دج150.000

حكم بهذه الغرامة من عدمها، لأن بالسلطة التقدیریة في ال ع مجلس المنافسةمتیت  
نما فقط متى اقتضت  الأوامر والإجراءات المؤقتة لا یأمر بها في كل الأوقات، وإ

   )1(.الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق یصعب إصلاحه

  .الطعن ضد القرارات الصادرة من مجلس المنافسة: الفرع الثاني

سلطة العقاب التي یتمتع بها لضمان تأدیة مجلس المنافسة لوظیفته، ولموجهة   
نتیجة ات ضمانات قانونیة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة بالقرار  إیجادكان لابد من 

لذلك یمكن للمتعاملین الاقتصادیین المعنیین بقرارات مجلس المنافسة الطعن فیها سواء 
سات المقیدة للمنافسة أو تلك القرارات المتعلقة برفض تلك القرارات المتعلقة بالممار 

  .التجمیعات الاقتصادیة

  :الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة: أولا

اقر المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بقرار الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 
الغرفة التجاریة لدى ء العادي، قضاالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى ال

  .مجلس قضاء الجزائر وذلك وفقا إجراءات معینة

  :الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعون) أ

المعدلة بموجب  03/03من الأمر رقم  63/01بالرجوع لأحكام نص المادة   
نصت صراحة على اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة  08/12القانون رقم 

في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات 
                                                        

  .71رمضاني غانیة، المرجع السابق، ص - 1



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
65 

لقرارات التنازعیة التي تصدر وبالخصوص ا المقیدة للمنافسة، وذلك أمام الغرفة التجاریة
مناسبة مباشرة اختصاصه القمعي ومنها نجد التدابیر المؤقتة والأوامر والعقوبات عنه ب

جراء النشر ذي الطابع القمعي   )1(.المالیة وإ

  :إجراءات الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر) ب

  :فیما یلي 03/03رقم من الأمر  63تتمثل هذه الإجراءات حسب نص المادة   

  :ال الطعنــــآج -1

المنافسة، وذلك وفق یمیز المشرع الجزائري بین آجال الطعن في قرارات مجلس   
 20لطبیعتها، فبالنسبة للقرارات المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظیة فیكون في أجلها 

والأوامر یوما، بینما یكون الطعن في القرارات المتعلقة باتخاذ العقوبات المالیة 
جراءات النشر أي القرارات المتعلقة بالموضوع في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ  وإ

 03/03من الأمر رقم  02و  63/1تلام القرار، وذلك استنادا لأحكام المادة اس
  )2(.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

  :الأشخاص المؤهلة بالطعن -2

الحق في رفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات  یتحدد  
من الأمر  65المقیدة لكل الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة طبقا للمادة 

  )3(.المتعلق بالمنافسة 03/03

  

  

                                                        
بلحارث جعفر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال،  - 1

  .51، ص2016جامعة البویرة، 
  .75، صالسابق بوشوكة سعیدة، المرجع - 2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03 من الأمر رقم 63المادة : أنظر - 3
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  :ذـــوقف التنفی -3

ارات یملك رئیس الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر صلاحیة وقف تنفیذ القر   
و  45فیما یخص التدابیر الصادرة عن هذا الأخیر والمنصوص علیها في المادتین 

المتعلق بالمنافسة، ویتم طلب وقف التنفیذ وفق للأحكام  03/03من الأمر رقم  46
المدنیة، ولا یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن  الإجراءاتلمنصوص علیها في قانون ا

نافسة وعندما لا یكون وزیر التجارة طرف في مالذي یجب أن یرفق بقرار مجلس ال
     )1(.أیه في طلب وقف التنفیذیطلب منه رئیس مجلس قضاء الجزائر ر القضیة 

  :الطعن ضد القرارات المتعلقة برفض التجمیع:  ثانیا

الاقتصادي یمكن لمجلس المنافسة ان یصدر قرار رفض فیما یخص التجمیع 
التجمیع، وفي هذه الحالة یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، ولا یتم  

  .ذلك إلا بإتباع مجموعة من الإجراءات الخاصة بهذا الطعن

  :الجهة القضائیة المختصة) أ

ه یمكن الطعن ن، فإ03/03من الأمر رقم  19/13بالرجوع لأحكام نص المادة   
  .في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

وتبریر منح الاختصاص في هذا المجال لمجلس الدولة كون أن مثل هذه   
القرارات صادرة عن سلطة إداریة مستقلة، وبالتالي فالقرار ذو طابع إداري محض، 

من  09ادة فأكید سیختص به مجلس الدولة في حال الطعن فیه، وذلك طبقا لنص الم
  )2(.الدولة وسیرهالمتعلق باختصاصات مجلس  98/01القانون العضوي رقم 

                                                        
  .77، صالسابق رمضاني غانیة، عمارین فهیمة، المرجع - 1
بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول  - 2

  .2015مارس  16.17 قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، جامعة قالمة، یومي



 الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة               الفصل الأول                   

 

 
67 

في جمیع الأحوال فإن دور مجلس الدولة یقتصر فقط على إلغاء القرارات   
المطعون فیه لعدم شرعیة دون أن یكون من اختصاصه الترخیص بالتجمیع موضوع 

یعد ممارسة مفیدة للمنافسة، القرار الصادر عن مجلس المنافسة لأن التجمیع لا 
   )1(.ورفضه لا یولد منازعات على عكس الممارسات المقیدة للمنافسة

  :الإجراءات الخاصة بالطعن في قرار رفض التجمیع) ب

من خلال نص . المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  64تنص المادة   
 الإجراءاتفي قانون  المادة نجد أنها وحدت إجراءات الطعن وفق لما هو معمول به

  .)2(08/09المدنیة والإداریة رقم 

تضمن سلطات مجلس النافسة بین ترخیص  03/03وكما أشرنا أن الأمر رقم   
ورفض التجمیع، ففي حالة الرفض یمكن للمعني بالقرار رفع طعن ویكون ذلك وفق 

ولة الفصل في الطعن هي مجلس الدإجراءات معنیة تتمثل في كون الجهة المختصة ب
ول وآخر درجة، وفیما یخص أجل الطعن أمام مجلس الدولة بشأن قرار رفض كأ

أشهر تسري من تاریخ نشر القرار الجماعي أو  04التجمیع الاقتصادي فإنه یحدد بـ 
  .التنظیمي، المتضمن الرفض

جوز للمعني بقرار رفض التجمیع الاقتصادي تقدیم تظلم إلى مجلس كما ی  
المنافسة في الآجال المحددة، ویعد سكوت مجلس المنافسة عن الرد خلال شهرین من 

  .قرار بالرفض بمثابةتاریخ تبلیغ التظلم 

وفي حالة سكوت المجلس عن الرد یستفید المتضرر المعني من أجل شهرین   
مدة النّظر في التظلم المحدد بشهرین حینها یتسنى له  ءاقتضاخ تسرب ابتداء من تاری

داریة 830رفع طعن أمام مجلس الدولة طبقا للمادة    .قانون إجراءات مدنیة وإ

                                                        
  .52بلحارث جعفر، المرجع السابق، ص - 1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  - 2

  .2008أفریل  23، الصادر في 21الرسمیة، العدد 
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أما في حالة الرد الصریح لمجلس المنافسة بالرفض خلال الآجال الممنوحة،   
  .یخ تبلیغ الرفضیبدأ سریان هذا الطعن أمام مجلس الدولة المحدد بشهرین من تار 

یثبت إیداع التظلم أمام مجلس المنافسة بكل الوسائل باستثناء الأشخاص   
  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءات قانون  800المذكورین في المادة 

  )1(.مجلس الدولة لیس له أكثر موقف كما أن الاستثناء أو الطعن أمام  

                                                        
  .80، صالسابق رمضاني غانیة، المرجع - 1
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. مجلس المنافسة لوظیفته، ومواجهة سلطة العقاب التي یتمتع بها تأدیةن لضما  
لابد من إیجاد ضمانات قانونیة تتمثل في تقریر حق المتعاملین المعنیین بقرارات  كان

ذا كان من الطبیعي . هذه القراراتاللجوء إلى القاضي المختص لمخاصمة  غیر أنه وإ
الأمر یتعلق  أنان یتولى مهمة رقابة قرارات مجلس المنافسة القاضي الإداري باعتبار 

یة مستقلة، إلا أن المشرع استحدث اختصاص جدید بقرارات صادرة عن سلطة إدار 
النظر  ق الأمر بمنح القاضي العادي سلطةللقاضي العادي في مجال المنافسة، ویتعل

في منازعات قرارات مجلس المنافسة، لیتمتع بصلاحیات الفصل في الطعون المرفوعة 
منازعات  أمامه مستعملا سلطاته الطبیعیة كقاضي عادي وتبقى إجراءات الفصل في

المشرع الجزائري یمیز بین  أنقرارات مجلس المنافسة تختلف من قضاء لآخر باعتبار 
الطعون المرفوعة ضد قرارات المجلس من ناحیة الاختصاص إذ من جهة یقضي 

ومن جهة أخرى یقضي باختصاص ) المبحث الأول(باختصاص القاضي العادي 
  ).         المبحث الثاني(القاضي الإداري 
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  .اختصاص القضاء العادي في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة: المبحث الأول

دولة من الحارسة إلى الضابطة ، التحول التدریجي الجدید لدور الصاحب 
ضرورة إنشاء مجلس المنافسة كجهاز متخصص یتمتع بسلطات واسعة لتنظیم 

محل القاضي الجنائي للفصل المنافسة وضبطها، كما أن مجلس المنافسة جاء لیحل 
في المنازعات التي تثیرها هذه الممارسات إلا أن نصوص قانون المنافسة تؤكد أن 

الوحید الذي یملك الاختصاص في تطبیق تشریع الممارسات  سمجلس المنافسة لی
لیست صانعة، حیث یظل القاضي  سل، كون صلاحیات هذا المجالمنافیة للمنافسة

ة الممارسات لیتقاسم بذلك مع مجلس المنافسة مهمة السهر العادي اختصاص معاقب
إلا أن تدخل القاضي لمعاقبة الممارسات یرتبط  لى ضمان المنافسة الحرة في السوقع

غالبا بإثارة عدة تساؤلات تتعلق أساسا بإثبات الممارسات المنافیة للمنافسة، وكذا تقدیر 
سلیم للإجراءات المدنیة، مما یهدد یض التي قد تصل إلى حد عرقلة التطبیق الو التع

   )1(.فعالیة القاضي في حمایة قواعد المنافسة الحرة

  .اختصاص القضاء العادي بتوقیع الجزاءات المدنیة: المطلب الأول

بعاد القاضي   عن مجال حمایة  الجزائي بالرغم من إنشاء مجلس المنافسة وإ
تؤكد أنه لیس الوحید الذي یملك الاختصاص  ،المنافسة إلا أن نصوص قانون المنافسة

تشریع الممارسات المقیدة للمنافسة، حیث  للإخلال بقواعد المنافسة الحرة معاقبتهفي 
یساهم القضاء المدني من القاعدة إلى القمة في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة 

بها  مجلس المنافسة لتنفردالمنافسة بمعنى هناك حدود تتوقف عندها صلاحیات 
الفرع ( الممارسات المقیدة للمنافسة لبطالعادیة، حیث تختص هذه الأخیرة بإالمحاكم ا

الفرع ( ، وكذا التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة)الأول
  .)الثاني

                                                             
، ملتقى وطني حول "المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة " فرحات زموش،  - 1

جامعة مولود معمري،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،2013ماي  28حریة المنافسة في التشریع الجزائري لیوم 
  .تیزي وزو
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  .إبطال التصرفات المخلة بقواعد النافسة: الفرع الأول

با على صورة اتفاقات أو عقود أو أن یخل توازن التصرفات التي تقع غال یحدث  
إذ أن مجرد تنفیذها  امخالفة مضامینهلتزام، والتي نظمها المشرع بقواعد آمرة لا یجوز ا

، لذا فیمكن للمتضرر من الممارسات ...بهذه الصورة یترتب عنه بطلان التصرفات
فاقات والشروط التعسفیة التي تتنافى مع مبادئ رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطال الات

  )1(.المنافسة الحرة

  :الأشخاص المخول لها برفع البطلان: أولا

فإن تحدیدهم یقتضي  ،)2(أما عن الأشخاص المؤهلین قانون لطلب البطلان  
الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني بشأن البطلان المطلق، فلا یقتصر طلبه 
على طرفي العقد بل إلى كل ذي مصلحة أن یتمسك به كما للمحكمة أن تقتضي به 

  )3(.من تلقاء نفسها

من القانون المدني یمكن القول أنه بصفة عامة  102/01لنص المادة  قبطو   
هناك مجموعة من الأطراف التي لها صلاحیة رفع دعوى البطلان أمام الجهات 

  :القضائیة والمتمثلة في

  :أحد أطراف الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي -1

اقدي المطالبة بإبطال الشرط التعیستطیع أي طرف في الالتزام والاتفاقیة أو   
به، وعادة ما یكون أحد الطرفین والمتمثل في مؤسسة الضحیة من الممارسات،  مالالتزا

رب المصالح الاقتصادیة في سوق معینة كثیرا ما یقضي لنشوء نزاعات بین افإن تض

                                                             
  .13، ص2016، المرجع السابقحوش صافیة، دبش سمیرة، د - 1
المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة،  1975سبتمیر  26مؤرخ في  75/58من الأمر رقم  102المادة  - 2

  .معدل ومتمم 1975سبتمبر  30، صادر في 78العدد 
  .05، صالمرجع السابقوالي نادیة، . د - 3
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أمام القضاء لالتماس حل النزاع المؤسسات مما یؤدي بالمؤسسة المتضررة التقدم 
  .التي تمس بمصالحهلممارسة وا

  :الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة -2

لكل شخص كان ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة أو غیرها من الممارسات   
قد یكون الطلب الحصول على الضرر اللاحق به و  صلاحالمنافیة للمنافسة أن یطلب إ

أو یتعلق الطلب بمنع  تعویض في مقابل الأضرار التي لحقته من جراء هذا العقد
الاستمرار في مثل هذه الممارسات ومثال ذلك رفع شركة عضو في تجمیع للمصالح 
الاقتصادیة دعوى للمطالبة بإبطال الاتفاق الذي یربطها بالتجمیع لكونه منافیا 

  )1(.للمنافسة

  :مجلس المنافسة -3

لمجلس المنافسة أن یرفع دعوى بطلان كل التزام أو شرط مكون  یمكن  
للممارسات مادام أن له مصلحة في ذلك، وهي المحافظة على المنافسة وعلى الصالح 

یكون ذلك عندما یتضمن الملف المعوض علیه التزامات، وذلك لكون الأقسام . العام
بالبطلان الكلي أو الجزئي  المدنیة والتجاریة هي الوحیدة المختصة لملاحظة والنطق

  .لتصرف قانوني غیر مشروع

  :لوزیر المكلف بالتجارةا -4

فیما یخص إمكانیة وزیر التجارة في رفع دعوى بطلان الممارسات هناك من   
د أي نص صریح یبرم وجذا الأخیر لا یمكنه رفع دعوى الإبطال مادام لا یهیرى أن 

لك إذ أن قواعد قانون المنافسة تعتبر مصلحة في هذا الشأن غیر أننا نرى خلاف ذ
كبیرة  ةجزء من النظام العام الاقتصادي، وبالعكس فإن المصلحة العامة معنیة بصف

  .هنا بل معنیة بالدرجة الأولى
                                                             

، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في محند الشریف كتو  - 1
  . 59، ص2006القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إذن فإنه لا یوجد أي شك في أن البطلان في مجال الممارسات هو مطلق   
ن طرف أم لم یكن وینتج غن ذلك أن الدعوى یمكن أن یرفعها كل شخص سواء كا

من الممكن أن یستفید من حق مخالف لما نتج عن العقد  انطرف في التعهد إذا ك
  )1(.المخالف للقانون

  :حدود البطلان: ثانیا

للمنافسة كل الاتفاقات والشروط العقدیة  ةیتضمن إبطال الممارسات المقید  
نة للممارسات المحظورة طبقا لنص المادة  المتعلق  03/03 رقم من الأمر 13المكوّ

  .)2(بالمنافسة

ومن خلال نص المادة السابقة یمكن القول أن البطلان یمتد لیشمل كل   
الممارسات، وبالتالي فكل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي ینصب حول الممارسات 

من  9و  8المقیدة للمنافسة یبطل، لكن بشرط أن لا تكون مرخصة بموجب المادتین 
  .البطلانال من مج تاالأمر المتعلق بالمنافسة لكونها مستثن

  :شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة -1

القاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقیات والشروط المضادة للمنافسة،   
وعلیه لابد من اللجوء إلى القضاء لإبطال هذه الممارسات، ولا یحق للقاضي رفض 

 .إبطالها لعدم تمتعه بسلطة تقدیریة إزاء ذلك

بإمكانه النطق ببطلان كل الاتفاقات التي تتمیز بطابع منافي للمنافسة  فالقاضي  
مع الأخذ بعین الاعتبار أن النطق ببطلان التصرفات القانونیة المخالفة للقواعد 

د ذلك أن االمنظمة للاقتصاد تعترضه عقبة ذات صلة بآثاره القریبة أو البعیدة ومر 
  .بعض التصرفات تعرض المتقاعد لضرر جسیم

                                                             
  .15، صالمرجع السابق دبش سمیرة، دحوش صافیة،  - 1
  .، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  13أنظر المادة   - 2
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قد یشمل البطلان الاتفاق كاملا أو بند منه، وفي الحالة الأخیرة یبحث القاضي   
فیما إذا كان هذا البند المتنازع فیه یشكل شرط جوهري في الاتفاق أم لا، حیث یلجأ 

فإذا تبین أن البند المتنازع فیه یشكل شرط أساسیا في تكوین  لإعمال نظریة السبب،
لاتفاق أو العقد فإنه یترتب على بطلانه بطلان الاتفاق ككل العقد لأنه لولاه لما أبرم ا

للقاضي أن هذا البند لیس جوهریا وفي هذه الحالة یكون البطلان كلي، أما إذا اتضح 
فقط، أما العقد فیكون صحیحا ویكون البطلان  دفي العقد فإنه یحكم ببطلان هذا البن

  )1(.في هذه الحالة جزئیا

  :على البطلان الاستثناءات الواردة -2

من قانون المنافسة على استثناء لبعض الممارسات من  13نصت المادة   
  .على التوالي 9و  8لنص علیها بموجب المادتین الإبطال والتي تم ا

یتضح أن الممارسات  03/03من الأمر رقم  09و 8من خلال المادة   
المرخص بها من قبل مجلس المنافسة أو التي كانت ناتجة عن تطبیق نص تشریعي 
أو تنظیمي، أو تؤدي إلى تطور اقتصادي أو نقدي أو تعزیز وضعیة هیمنة في السوق 

ات هذه الحالات من قبل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا یمكن إبطالها لكن یجب إثب
المؤسسات التي تقوم به هذه الممارسات التي تعد في الأصل مقیدة للمنافسة وهو من 

من قانون المنافسة، فبالنسبة للاتفاقات التي تكون ناتجة عن تطبیق  09أكدته المادة 
نص تشریعي أو تنظیمي، فالأخذ بهذا الاستثناء یجب أن یكون ضیق لا یجوز التوسع 

  .فیه

أما فیما یخص الاتفاقات التي تهدف إلى تطور اقتصادي وتقني، فعلى   
صاحبها إثبات ذلك، فقد یكون لمثل هذه الممارسات آثار إیجابیة لا سلبیة، وذلك طبق 

  )2(.السالفة الذكر 09لإحدى الفرضیات المنصوص علیها في المادة 
                                                             

  .17دبش سمیرة، دحوش صافیة، المرجع السابق، ص - 1
  .04، صمرجع سابقوالي نادیة، . د - 2
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03/03من الأمر  9و  8المواد : أنظر -
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  .لمحظورةالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات ا: الفرع الثاني

یمكن لأي شخص اعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة حق اللجوء   
البطلان یكون محلها المطالبة إلى القضاء ورفع دعوى قضائیة مستقلة أو تبعیة لدعوى 

بالتعویض عن الضرر الذي أصابه ذلك بشرط أن یكون من أصحاب الحق في طلب 
  .دعوى التعویضالتعویض، كذلك یجب توفر شروط قیام 

ل لها رفع دعوى التعویض: أولا) 1   :الأشخاص المخوّ

یحق طلب التعویض لكل من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة العامة وهي كما   
     :یلي

  :طلب التعویض من أحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة) أ

یمكن لأحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة، والذي یعتبر نفسه متضررا طلب   
التعویض عما تكبده من ضرر، وذلك بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة بإثبات 
أنه كان ضحیة التعسف في استعمال الحق والذي یتجسد في فرض ظرف على آخر 

  .الاتفاقات شروط ممنوعة بموجب النصوص التي تخطر مثل هذه

  :الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة) ب

من القانون المدني یمكن للغیر المتضرر الاستناد إلى  124طبقا لنص المادة   
   )1(.أحكام المسؤولیة التقصیریة

رسات المنافیة في حمایة عاوى التعویض المرفوعة من طرف ضحایا المماإن د  
بین حمایة المنافسة وحمایة الضحایا محل نقاش، فهناك من تبقى العلاقة المنافسة، و 

الحق في حمایة : یرى أنه لتدعیم دور الضحایا یمكن الاستدلال بعنصرین أساسین
السوق التنافسیة من جهة، والحق في إصلاح الضرر الناتج عن خطأ الغیر من جهة 

  .أخرى
                                                             

  .السابق من القانون المدني، المرجع 124أنظر المادة  - 1
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  :جمعیات حمایة المستهلك) ج

كین المعتمدة أن تطلب التعویض مقابل الضرر معیات حمایة المستهلیمكن لج  
الذي لحقه بمصالحها، وذلك باللجوء إلى الهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض، فكل 
الممارسات التي یجرمها قانون المنافسة إنما سببها الحد من حریة المستهلك في اقتناء 

  .المواد والخدمات

مستهلك من النقاط الایجابیة التي ویعتبر هذا الحق الممنوح بجمعیات حمایة ال  
عمل المشرع الجزائري على تكریسها، وذلك بجعل هذه الصعوبات التي تصادفها 

   )1(.كنقص الخبرة، وكون الممارسات الاقتصادیة من المسائل المعقدة

  :شروط قیام دعوى التعویض: ثانیا

وتتمثل في ر شروط المسؤولیة حسب القواعد العامة، تقوم دعوى التعویض بتوف  
  :یةبضرورة وجود خطأ وضرر إلى جانب العلاقة السب

  :الخطـــأ) أ

لا تتحقق المسؤولیة إلا إذا كان هناك خطأ قد ارتكب كون أن رفع دعوى   
المنافسة غیر المشروعة توجب إثبات الخطأ، ویعرف الخطأ باعتباره ركن من أركان 

  )2(.المسؤولیة التقصریة بأنه إخلال بالتزام قانوني

كما یعرف بأنه انحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي یؤدي به إلى   
الإضرار بالغیر، أما في المنافسة الغیر مشروعة یتطلب هناك وجود منافسة بین 
ن یرتكب أحدهما خطأ في هذه المنافسة یصیب به عمل المنافس الآخر  شخصین وإ

كان عمدا أو عن مجرد إهمال، أي سواء توفر لدى المنافسة قصد الإضرار  ءسوا
  . بالغیر، وسوء النیة أو كان الخطأ غیر عمدي مبعثه الإهمال بحقیقة نشاط المنافسة

                                                             
  .21، صالسابق دبش سمیرة، دحوش صافیة، المرجع - 1
هوري، الوسط في شرح القانون المدني نظریة الالتزام، دون طبعة، دار التراث العربي، بیروت، نالرزاق الس عبد - 2

  .778، ص1952
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  :الضــــرر) ب

یتمثل الشرط الثاني في أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر، وهو ما یعرف بالضرر   
كة السوق وعرقلة آلیاته الطبیعیة بصفة تؤدي إلى التنافسي حیث یتمثل في إعاقة حر 

، أي وفق للعرض والطلب الطبیعیین، أن لا تتحدد الأثمان وفق لقواعد المنافسة الحرة
نما تتحدد بشكل مفتعل لا یرجع إلى تلك القواعد   .وإ

إن تحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر مشروعة یعد من الأمور الصعبة   
ن، ویسهل على القاضي تقدیر التعویض، إلا أنه رغم ذلك فلا التي على أساسها یمك

  .یزال القاضي یجد صعوبة عند محاولته تقدیر التعویض المقابل له

  :العلاقة السببیة) ج

إلى جانب الخطأ والضرر، هناك شرط آخر لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي   
ر الناتجة عن الاعتداء المرتكب لممارسة مقیده للمنافسة، حیث یستلزم جبرا الأضرا

للطبیعة الخاصة ونظرا  )1(.على المنافسة وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر الناتج
مسؤولیة مرتكب فعل  لدعوى المنافسة غیر مشروعة إثبات رابطة السببیة، فتقوم

المنافسة الغیر مشروعة في هذه الحالات رغم عدم إثبات هذه الرابطة ومن ذلك حالة 
  .إتیان أفعال منافسة غیر مشروعة في مواجهة مجموعة التجار

وباجتماع شروط المسؤولیة المدنیة، فإن الضحیة تتمتع بحق الحصول على   
ضافة  سلطة التعویض عن هذا الضرر، إلى التعویض الذي یحدد مقداره القاضي، وإ

لتزامات لوضع حد للممارسات المقیدة وضع موانع وا انیةكیتمتع القاضي المختص بإم
  )2(.للمنافسة یكون تنفیذها مصحوبا بغرامة تهدیدیة

  

                                                             
  .48صالمرجع السابق،  أودیة بدریة، جدید كریمة، - 1
  .24-23صالمرجع السابق، ، ةدبش سمیر  - 2
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  .محدودیة دور القضاء العادي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة: المطلب الثاني

لا أحد ینكر الدور الایجابي الذي تلعبه الجزاءات المدنیة في الحد من   
الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة من خلال الدور الفعال للقاضي العادي في تطبیق 
نصوص قانون المنافسة لما له من سلطات في هذا المجال، إلا أن تدخل القضاء 

والمحدودیة لجملة من الأسباب  یشو به القصورالعادي هذا في مجال المنافسة 
تعرقل ) الفرع الأول(والاعتبارات ترتبط أساسا ببروز عدة إشكالیات قانونیة واقعیة 

  )1(.)الفرع الثاني( و هامشیا تدخل القاضي العادي وتجعله محدودا

  .إشكالیة إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة: الفرع الأول

المدعي الأخذ بعین الاعتبار الصعوبات التي سعیا إلى اقتضاء حقه یقع على   
تثیرها الدعاوى المرتبطة بالممارسات، حیث یحتاج إلى أدلة إثبات لمسائل تتمیز 
بالتعقید والتقنیة بما یخلق نوعا من الإرهاق قد یتراجع بموجب صاحب الحق عن حقه 

  .ویعدل عن استعمال ضماناته القانونیة

رفوعة أمام القضاء العادي تبعا لهذه الصعوبات مما یخلق ندرة في الملفات الم  
  .التي یواجهها سنحاول اقتراح بعض الحلول للتخفیف من هذه الأخیرة

  :الإثباتإرهاق المدعي بعبء : أولا

على المدعي في دعوى البطلان إقامة الدلیل على أن الاتفاق أو الالتزام أو   
یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة الشرط التعاقدي الصادر عن التعامل الاقتصادي 

بموجب قانون المنافسة، وهي من الأمور الصعبة علیه باعتبارها مسائل اقتصادیة 
محضة، ویجب أن لا ننسى أن هناك ممارسات مباحة لا تدخل في مجال تطبیق 

 9و  8التأكد من أنها لا تشملها أحكام المادتین  البطلان، مما یتطلب على المدعي

                                                             
  .24، المرجع السابق، صةدبش سمیر  - 1
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لمتعلق بالمنافسة، حیث یجب على المدعى كذلك ان یثبت الخطأ والضرر من الأمر ا
  )1(.والعلاقة السببیة

یبقى الإثبات وجود الممارسات المقیدة للمنافسة أمر صعب، ففي مجال التجارة 
مما یطرح  الحقیقي سعر التكلفة الحقیقي ءیعتمد المشرع الجزائري بدلا من سعر الشرا

فإن سعر فإن كان سعر الشراء یظهر من تفحص الفواتیر،  إشكالیة تحدید هذا السعر
  )م2.(التكلفة لا یمكن التحقق منه إلا بالرجوع إلى هیكل الأسعار

إضافة إلى هذا فإن القاضي المختص بالنظر في دعاوى البطلان یعاني أیضا 
للمنافسة، من صعوبة الجزم بأن الالتزام أو الاتفاق أو الشرط التعاقدي له طابع منافي 

  .هذا ما سیؤثر سلبا على التدخل التلقائي له رغم أن القانون یخوله هذه الصلاحیة

كذلك من الصعوبات التي یتلقاها مجال الإثبات عندما تعلق الأمر بالممارسات   
غیر المحسوسة أي تلك التي لم تصل درجة التأثیر في سوق معینة، والتي لا یدینها 

ا في السوق، فنظریا لا یوجد ما یمنع المتضرر من طلب القانون نظر لضعف تأثیره
التعویض عن الخطأ في حالة اتفاق قلیل الشأن، لیبقى على القاضي الفصل في مدى 
وجود الخطأ مع التأكد على أن إثبات الخطأ یشكل صعوبة كبیرة في حالة عدم بلوغ 

  )3(.عتبة الحساسیة

  :تالحلول مقترحة لمواجهة صعوبة الإثبا: ثانیا

من بین الحلول المثلى لمواجهة صعوبة الإثبات في مجال المنافسة هو لجوء   
خطاره بموجب عریضة عن الضر مالمجلس المدعى إلى  ر الذي أصابه من نافسة وإ

ع بوسائل جد فعالة في باء الممارسات، والسبب في ذلك أن مجلس المنافسة یتتجر 
  .البحث والتحري عن هذه الممارسات

                                                             
  .السابقالمرجع فرحات زموش،  - 1
  .المرجع السابق ،ناصري نبیل - 2
 .26، دحوش صافیة، المرجع السابق، صةدبش سمیر  - 3
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لكن اللجوء مباشرة إلى مجلس المنافسة لا یخلو أیضا من السلبیات، وذلك   
جلس ق المدعى لكون القرار الصادر عن مالتقاضي مما یؤدي إلى إرها أمدلطول 

لى المجلس عدة مرات فیما یكون محل للطعن، كما أن اللجوء ا المنافسة غالبا ما
ة دون الأخرى، مما یؤدي إلى یخص نفس القضیة، یجعل قراراته الأولى تكون معروف

    .عرقلة مثل هذه الدعاوى

كذلك من الحلول التي یمكن أن تكون مجدیة في هذا الصدد، هو إمكانیة   
اللجوء مباشرة إلى الجهات القضائیة المعنیة والمطالبة بتدخل سلطات ضبط المنافسة 

ریة العامة في الدعوى المدنیة من أجل تقدیم الرأي، كما یمكن اللجوء إلى المدی
للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش لتمكن هذه الخیرة من فتح التحقیق لكون هذا الأخیر 
یقرره الوزیر المكلف بالاقتصاد أو المدیر العام للمنافسة بناء على معطیات معینة أو 

  .شكوى

إضافة إلى هذه الاقتراحات یمكن كذلك الاعتماد على مجموعة من نصوص   
في القضایا المرفوعة أمام  الإثباتلحل إشكالیة  والإداریةلمدنیة ا الإجراءاتقانون 

 )1(.08/09من قانون رقم  77.  73.  70المواد : الجهات القضائیة العادیة ومنها
  .ووسائل البحث والتحري من أجل إثبات الممارسات التي لحقت الضرر به

  .إشكالیة تقدیر التعویض: الفرع الثاني

صعوبة من المشاكل التي قد یتلقاها القاضي العادي أثناء ممارسته لمهامه   
تقدیر التعویض، رغم أن الأمر یتعلق بمسائل اعتماد القاضي العادي على الفصل 
فیها، إلا أن الأمر في هذه الحالة مختلف لأن النزاعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع 

لقاضي المختص في تقدیر التعویض، ففي من الخصوصیة، هذا ما یؤدي إلى إرهاق ا

                                                             
  .، مرجع سابق 08/09من القانون رقم  77.  73.  70أنظر المواد  - 1
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مادة الممارسات المنافیة یطرح تقدیر التعویض، مما یدفع القاضي العادي إلى البحث 
  )1(.المستمر عن الأسالیب القانونیة الممكنة لحل إشكالیة تقدیر التعویض

  :صعوبة تقدیر الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة: أولا

ریة یلتزم بتقدیر مبلغ التعویض، یبتأكد القاضي توفر شروط المسؤولیة التقص  
والحكم بالتعویض یرتبط أساسا بمدى مطابقة التعویض مع الضرر اللاحق لكون 
التعویض لا یكون فعالا إلا إذا كان فوریا وكافیا من الناحیة المالیة، فالحكم بالتعویض 

وقد لا یؤدي إلى قمع الممارسات  ،یااضحالجزافي أو الرمزي لا یخدم مصالح ال
  .المرتكبة

ولإصلاح الضرر الناتج عن الممارسة المقیدة للمنافسة، القاضي له الخیار بین   
كلاسیكیة، مما یفرض تناسب دقیق بین  المسؤولیة المدنیة بطریقة ةتطبیق قاعد

لمرتكبة الخطأ، وكذا ما حققته المؤسسة ا تعویض والضرر وبین أن یتولى جسامةال
لتلك الممارسة من قواعد بناءا على ذلك إلى جانب ذلك یمكن للقاضي مواجهة إشكالیة 

  )2(.تقدیر التعویض بالاعتماد على السلطات الممنوحة له قانونا

  :الحلول القانونیة المقترحة لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض: ثانیا

للقاضي العادي الاعتماد على في سبیل مواجهة إشكالیة تقدیر التعویض یمكن   
منه، حیث یجوز له من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد  145و  125نصوص المواد 

إذ تعتبر  )3(الخصوص الاستعانة بخبرة أو عدة خبراء سواء من نفس التخصصات،
هذه الطریقة في تقدیر التعویض أكثر فعالیة من التقدیر الجزافي له، لكن الاستعانة 

یرفق بإعمال ضمانة الحفاظ على السر المهني، فلابد من السهر على بخبیر یجب أن 
الخاصة بالأعوان الاقتصادیین في سریة، كما یتعین  إبقاء كافة المعطیات والمعلومات

                                                             
  .30صالمرجع السابق،  دبش سمیرة، دحوش صافیة، - 1
  .المرجع السابقفرحات زموش،  - 2
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقمن  126و  125أنظر المواد  - 3
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على القاضي تحدید مهمة الخبیر بإعلامه بسیر الخبرة بصفة منتظمة ودور لإطالة في 
  .مواعید إنجاز الخبرة

یمكن للقاضي الاعتماد علیها في مواجهة إشكالیة  كذلك من الحلول التي  
التقدیر هو الاعتماد على بعض السلطات الممنوحة له من طرف القانون مثلا الأمر 

منهم على توضیحات، أو بإحضار  بحضور الخصوم شخصیا في الجلسة للحصول
  .وثیقة موجودة لدى الخصم أو لدى الغیر أو عن طریق الأمر بإجراء التحقیق

 ا یمكن للقاضي اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب رأیه لمعالجة القضیة كم  
  )1(.متعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  38المعروضة أمامه، حیث تنص المادة 
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  .اختصاص القضاء في الرقابة على قرارات مجلس النافسة: المبحث الثاني

تعتبر المنافسة من أهم الأعمدة التي یقوم علیها اقتصاد السوق، فهي التي   
تسمح للمؤسسات في تحسین منتوجاتها، وكذا الخدمات التي تقدمها، حیث یعتبر 

 هم المحاور في القانون الاقتصاديحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها أحد أ
فسة وتحویله صلاحیات ضبطیة فلضمان حسن سیر السوق تم إنشاء مجلس المنا

  .وتقریریة من خلال آلیات إصدار الغرامات والعقوبات والإجراءات التحفظیة

وعلیه فإنه لا یمكن لوظیفة الضبط الاقتصادي التي یقوم بها مجلس المنافسة   
  .أن تكون قانونیة، إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة

مانات وتتمثل هذه الأخیرة في تقریر حق المتعاملین حیث لابد من وجود ض  
ولقد  هایالاقتصادیین المعنیین بقرار المجلس في اللجوء إلى القضاء المختص للطعن ف

وزع المشرع الجزائري الاختصاص بالنظر في الطعون المتعلقة بهذه القرارات بین 
  )1(.مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر

الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري في الرقابة على قرارات مجلس : الأول المطلب
  .المنافسة

الإداریة المستقلة نجدها تؤكد أن الطعون  هیئاتباستقراء النصوص المنشئة ل  
الموجهة ضد قرارات هذه الأخیرة، یتم الفصل فیها من طرف مجلس الدولة، وهذا نظرا 

إلا أن المشرع الجزائري أخذ  )2(.ذات طابع إداريا لكونها تمارس باسمها ولحسابها وأنه
بهذا المفهوم فیما یخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض الترخیص 

                                                             
  .138ص مرجع سابق،تواتي محند الشریف،  - 1
، الملتقى "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة " ، برغیش بوبكر - 2

  .305، ص2007ماي  24، 23الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة أیام 
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فصل في النزاعات التي تنشأ عن قرارات تجمیع، هذا ما یجعل مجلس الدولة یبال
  )1(.مجلس المنافسة وفق لما قرره القانون

  .اختصاص القضاء الإداري في حل منازعات المنافسة: الأول الفرع

لمجلس المنافسة لا یثیر أي شك، خاصة إذا علمنا أن  الإداري إن الطابع   
إداریة مستقلة، فإن منازعات هذا الأخیر  هیئةالمشرع الجزائري قد كیفه صراحة بأنه 

النظر في دعاوى  ینبغي أن تكون من اختصاص مجلس الدولة حیث یتولى هذا الأخیر
الطعن ضد قرارات رفض التجمیع، وذلك بتوفر شروط خاصة، یجب إتباعها من طرف 

  .الطاعن

  :تحدید اختصاص مجلس الدولة: أولا

اختصاص  تتجلى رقابة القاضي الإداري على قرارات مجلس المنافسة من خلال  
 هیئاتمجلس الدولة، وخصه المشرع بالنظر في مثل هذه القرارات المتخذة من قبیل ا

الإداریة المستقلة، هذا ما یدفعنا للبحث عن أساس منحه الاختصاص للنظر في 
منازعات مجلس المنافسة، حیث یتولى المهمة المسندة إلیه ضمن المجال المحدد له 

  .قانونا

 :لة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسةأساس اختصاص مجلس الدو 

المتعلق  98/01 رقم من القانون العضوي 09بالعودة إلى نص المادة  
وهي  ات تكون قراراتها محل دعوى إلغاءباختصاصات مجلس الدولة محدد في ثلاثة فئ

الإشارة نظمات الوطنیة دون مالسلطات الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة وال
المستقلة منه یقتصر اختصاص مجلس الدولة بالفصل في  إلى فئة السلطات الإداریة

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  15المادة : أنظر - 1
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هذه الأشخاص المذكورة فقط مع ذلك یمكن تصنیف السلطات مشروعیة قرارات 
  )1(.الإداریة المستقلة ضمن هذه الأشخاص

  :مجال ممارسة مجلس الدولة لاختصاصه: ثانیا

لنظر في مشروعیة القرارات التي یتخذها ینحصر اختصاص مجلس الدولة في ا  
  :مجلس المنافسة فیما یتعلق بـ

  :النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة) أ

أن المشرع الجزائري قد أخضع كل  03/03من رقم  63یفهم من نص المادة   
القرارات القاضیة قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، وتحدیدا تلك 

برفض التجمیع، فإن المشرع قد أورد بخصوصها حكما خاصا بأن جعل الاختصاص 
، وما نلاحظه في هذا الإطار أن المشرع )2(بنظر الطعون الواردة بشأنها لمجلس الدولة

التجمیع للقاضي الإداري، رغم أن الجزائري قلد المشرع الفرنسي في إخضاع قرارات 
ن سابقا یخضعها لرقابة القاضي الإداري بسبب اتخاذ هذه القرارات المشرع الفرنسي كا

من طرف الوزیر المكلف بالاقتصاد، إلا أنه مع التعدیل أصبح تتخذ هذه القرارات من 
  )3(.طرف سلطة المنافسة الفرنسي لكن أبقى الاختصاص لمجلس الدولة

میعات دون إمكانیة الطعن في قرارات رفض التج منحأن المشرع  ونشیر إلى  
تلك المرخص بها ویكون بذلك تجاهل حق الأطراف الخارجیة عن عملیة التجمیع من 
الطعن في قرارات الترخیص، بالرغم من إمكانیة تضرر هذه الأطراف نتیجة الترخیص 

  .بالعملیة

                                                             
، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30مؤرخ في  98/01من قانون عضوي رقم  09المادة :  أنظر - 1

  .مرجع سابقالدولة وتنظیمه وعمله، 
   .37صالمرجع السابق، دبش سمیرة، دحوش صافیة،  -
  .متعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  03فقرة  19المادة : أنظر - 2
  .341، صداوود،المرجع السابقمنصور  - 3
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  :اختصاص المحكمة الإداریة في حل منازعات المنافسة) ب

المتعلق بالمنافسة، نجد أن  03/03 رقم من الأمر 02بالعودة إلى نص المادة   
المشرع أدرج رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن 

وذلك مع إمكانیة تطبیق قانون المنافسة  )1(.المناقصة إلى غایة المنح المؤقت للصفحة
لجمعیات على الأشخاص العامة المتمثلة في كل من الدولة والولایة والبلدیة، وكذا ا

المراحل الأولیة أو في  والاتحادات المهنیة في حالة إبرامها لصفقات عمومیة سواء في
المتعلق بتنظیم  02/250مرحلة إیداع العروض، وهذا بمفهوم المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة، حیث نجد أحكامه تنص على وجوب احترام مبدأین أسامین أثناء 
ا مبدأ الشفافیة ومبدأ المساواة، بهدف ضمان منافسة حرة إبرام الصفقة العمومیة، وهم

المتضررة متابعة المصلحة المتعاقدة طراف وعدم عرقلتها، وفي حالة الخرق یمكن للأ
أمام القضاء الإداري، أما فما یتعلق بالاتفاقات التي تجري بین الأعوان الاقتصادیین 

    )2(.ةفي مجال الصفقات فیعود الاختصاص إلى مجلس المنافس

  :إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات التجمیعات الاقتصادیة: ثالثا

الإداریة المستقلة، فإن  هیئاتالمشرع الجزائري إمكانیة الطعن في قرارات ال أقر  
ذلك یستدعي إتباع إجراءات قضائیة وتتمیز هذه الأخیرة أنها استثنائیة كون أن الطعن 

راءات خاصة لیست مألوفة أمام القضاء الإداري كما أن جالدولة یفرض إأمام مجلس 
للإجراءات  المتعلق بالمنافسة الذي منح الاختصاص لمجلس الدولة لم یشر الأمر

الاستثنائیة الواجب إتباعها عند رفع الطعن والتي تتمثل أساسا في التنظیم الإداري 
  )3(.المسبق، وكذا میعاد الطعن

  

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر  02المادة :  انظر - 1
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة 2002جویلیة  24المؤرخ في  02/250 مرسوم رئاسي رقم - 2

  .2002جویلیة  28، المؤرخ في 52الرسمیة، عدد 
  .41صالمرجع السابق،  دبش سمیرة، دحوش صافیة، - 3
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 :قشرط التظلم الإداري المسب -1

یقصد بالتظلم الإداري المسبق، قیام الشخص المعني بالقرار بتقدیم شكوى إلى 
الجهة المصدرة له وهو التظلم الولائي، أو إلى الجهة التي تعلوها، وهو التظلم الرئاسي 

   )1(.بهدف مراجعة القرار إما بإلغائه أو سحبه

ء التظلم الإداري المتعلق بالمنافسة لم یتطرق إلى إجرا 03/03أما الأمر رقم   
المسبق ضد القرارات المتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة، لذا یستوجب منا الرجوع إلى ما 

إلزامیة التظلم الإداریة المسبق في المنازعات  تقضي به القاعدة العامة وهو عدم
فإن التظلم لا یصبح شرطا لصحة  وعلیه )2(.ق إ م إ 830الإداریة طبق للمادة 

نما إجراء مدع ویترتب عن رفع التظلم الإداري یكون في . لموقف المدعي ماالدعوى، وإ
  .حالتین

ین من تاریخ رفع التظلم أمامها، یعد ر لمتظلم خلال شهلفي حالة عدم رد الإدارة   ) أ
شهرین لرفع دعوى  ر ضمني بالرفض، وللمدعي في هذه الحالةبمثابة قرا

مدة شهرین الممنوحة للإدارة عن غاء بمعنى یبدأ حسابها من تاریخ نهایة الإل
التظلم الإداري المسبق بالرفض خلال المدة الممنوحة لها، للمدعي في هذه 
الحالة أجل شهرین من تاریخ تبلغه قرار رفض تظلمه حیث یرفع خلاله دعوى 

لا یمكن أن یتجاوز  وفي جمیع الأحوال فإن المیعاد. الإلغاء أمام مجلس الدولة
 )3(.أشهر 08

  :احترام میعاد الطعن -2

لقد حدد المشرع الجزائري مواعید الطعن ضد القرارات الصادرة عن سلطات 
، فبمقتضى الأمر المتعلق بالنقد ي القوانین المنشأة لهذه الهیئاتالضبط المستقلة ف

                                                             
  .  67، ص،المرجع السابقأودیة بدریة - 1
  .، مرجع سابق08/09من القانون رقم  01فقرة  830نص المادة : أنظر - 2
  .42دبش سمیرة، نفس المرجع،  - 3
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كما تكون قرارات  )1(من تاریخ تبلیغ القرار، ایوم 60والقرض، الطعن یكون في أجل 
الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم ورقابة عملیة البورصة، قابلة للطعن فیما أمام مجلس 

  )2(.الدولة في میعاد شهر من تاریخ تبلیغه

ة عن سلطة الضبط في مجال البرید لك الحال بالنسبة للقرارات الصادر وكذ
  )3(.نفس المیعادوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي یكون الطعن فیها في 

تعلق بالمنافسة نجد أنه لم ینص على مال 03/03ولكن بالعودة إلى الأمر رقم 
، وعلیه وأمام انعدام نص میعاد الطعن بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض التجمیعات

إ، وبهذا . م . خاص یستلزم علینا الأمر الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون إ 
منه أن مجلس الدولة عندما یفصل كدرجة أولى وأخیرة  907الخصوص تقضي المادة 

یخ تار أشهر من  04تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المطلقة أمام المحاكم الإداریة وهو 
التبلیغ، وبالتالي فإن میعاد الطعن ضد قرارات المتعلقة بالرفض التجمیع أمام مجلس 

  )4(.الدولة یكون خلال أربعة أشهر من تاریخ تبلیغها تحت طائلة البطلان

  .جلس المنافسةمفصل مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات : الفرع الثاني

نافسة ممشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس الیتولى القاضي الإداریة مراقبة   
  .ویتخذ قرارات بشأنها والتي یكون في نطاق اختصاصه

  :مراقبة قاضي مجلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة: أولا

یدخل في مجال اختصاص القاضي الإداري إذن النظر في مشروعیة القرارات   
فض أو الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة التي یتخذها مجلس المنافسة فیما یتعلق بر 

  .دون سواها

                                                             
  .مرجع سابق ،08.09من القانون رقم  1فقرة  830انظر المادة  - 1
  43ص ، مرجع سابق،دبش سمیرة  - 2
  .2018المتضمن قانون البرید والمواصلات المؤرخ سنة  2000/03قانون  - 3
  .43دبش سمیرة، مرجع سابق، ص - 4
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 :مراقبة المشروعات الخارجیة -1

المقصود بالمراقبة هنا هي مراقبة العناصر المشكلة له، والتي تتمثل في كل من 
  .ركن الاختصاص والشكل والإجراءات

  :مراقبة موضوع الاختصاص) أ

عملیة التجمیع، اختصاص الشخص الذي اتخذ القرار بشأن راقب مدى أي ی 
نافسة فقرار القاضي بمنح الترخیص لعملیة التجمیع أو رفض مفحسب أحكام قانون ال

منحه هو من اختصاص رئیس مجلس المنافسة، وفي حالة غیاب الرئیس یمكن اتخاذ 
 03/03من الأمر  19أحد نواب الرئیس، وذلك طبقا لما تقتضیه المادة  القرار من قبل

هنا یكمن دور مجلس الدولة في مراقبة مدى اختصاص الأشخاص ف. المتعلق بالمنافسة
  )1(.المتخذین للقرار المتعلق بعملیة التجمیع

وقواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد اختصاص الأشخاص والسلطات 
الإداریة في التصرف واتخاذ القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق أهداف الوظیفة الإداریة 

  )2(.في الدولة

  :مراقبة مدى صحة الإجراءات) ب

هي تلك الإجراءات التي تكون قبل مرحلة اتخاذ مجلس المنافسة للقرارات التي     
تتعلق أساسا بمسألة حقوق الدفاع، خاصة فیما یتعلق باحترام مبدأ المواجهة، وعلى 
مجلس الدولة التأكد من مدى احترام مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة، وفي حالة 

لغاء قرار القاضي بترخیص أو رفض الإ خلال به، یمكنه أن یقضي بعدم مشروعیة وإ
عملیة التجمیع ویستعین قاضي مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعیة قرارات مجلس 

                                                             
  .70ص المرجع السابق،أودیة بدریة،  - 1
، 2008عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبع الخامسة، دیوان المطبوعات، الجامعیة، الجزائر،  - 2

  . 156ص
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والمرسوم  03/03المنافسة المتعلقة بعملیات التجمیع على بعض أحكام الأمر رقم 
  )1(.ات التجمیعالمتعلق بالترخیص لعملی 05/219التنفیذي رقم 

  :مراقبة شكل القرار) ج

وم القاضي بمراقبة عنصر التسبیب، وذلك في مراقبة المشروعیة الخارجیة قی    
مجلس المنافسة  03/03من الأمر رقم  19/01للقرار المعروض، ولقد ألزمت المادة 

   )2(.بتعلیل قرار القاضي برفض عملیة التجمیع أو الترخیص بها

  :المواعید القانونیة مراقبة) د

تعتبر هذه الأخیرة ذات أهمیة بالنسبة للقاضي الإداري، فهو یراقب مدى احترام     
نافسة للمدة القانونیة لاتخاذ قراره بشأن عملیة التجمیع، والفصل في حالة ممجلس ال

   )3(.سكوت المجلس عن اتخاذ قراره في المیعاد المحدود له

  :مراقبة المشروعیة الداخلیة -2

والتكیف  تعتبر هذه المراقبة دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونیة    
القانوني للوقائع التي استند إلیها مجلس المنافسة في اتخاذ قراره ویقوم في حالة 

، وذلك 03/0القاضي الإداري بتطبیق القواعد الجوهریة التي ینص علیها الأمر رقم 
بمراقبة لمدى تجاوز العملیة للمعاییر المبنیة سابق، وكذا مدى مشروعیة الاقتراحات 

  )4(.ها المجلس لقبول العملیةوالشروط التي یفرض

  

  
                                                             

، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، الجریدة 2005یونیو  22، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .22/06/2005في  المؤرخ، 43الرسمیة، عدد 

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  03/03من الأمر رقم  19المادة :  أنظر - 2
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  03/03رقم  من الأمر 17المادة  - 3
  .71ریة، مرجع سابق، صدأودیة ب - 4
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  :مراقبة مدى تجاوز المعاییر) أ

فقد حدد المشرع هذه المعاییر بدقة من شأنها مساعدة قاضي مجلس الدولة في 
 18مراقبة مشروعیة القرار المتخذة من قبل مجلس المنافسة، وذلك طبق لنص المادة 

المعاییر لاسیما معیار غیر أن هذه  )1(.المتعلق بالمنافسة 03/03رقم  الأمرمن 
للسوق  ةدراسة دقیقالحصة في السوق من الصعب مراقبة مدى تجاوزه كون أنه یتطلب 

المعنیة بعملیة التجمیع، عكس معیار رقم الأعمال، الذي یعتبر المعیار الأنسب 
  )2(.والأسهل في ممارسة المراقبة على التجمیعات

  :مراقبة الاحتیاطات القانونیة) ب

مجلس المنافسة لتقریره بمنح الترخیص لعملیة التجمیع أو رفضها، استند     
نافسة سواء من حیث الشكل أو مفالقاضي یراقب مدى مشروعیة قرار مجلس ال

الاختصاص لتتحقق من أن المجلس لم یتعدى اختصاصه ولم یتجاوز الصلاحیات 
لمتعلقة بالقرار الممنوحة له قانونا، كما ینظر في مدى احترامه للإجراءات الشكلیة ا

ت التي بادرت بها نفسه لاسیما تسبیبه، والتأكد من مدى كفایة الاقتراحات والضمانا
المؤسسات المعنیة بالعملیة من أجل ضمان قدر كافي من المنافسة ویعود القاضي إلى 
قواعد النافسة عند ممارسته لهذه الرقابة، وذلك من أجل التأكد من مشروعیة القرار 

  )3(.هالمطعون فی

فعلى قاضي مجلس الدولة إذن تطبیق قانون المنافسة على نفس الصیغة التي     
لف الإجراءات التي استند علیها تیطبقها مجلس المنافسة، من خلال مراقباته لمخ

بالتجمیع الاقتصادي، لتأكد من شروعیة عملیة المجلس في اتخاذ قراره المتعلق 

                                                             
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  03/03من الأمر رقم  18المادة :  أنظر - 1
  .49دبش سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
  .72، صمرجع سابقأودیة بدریة،  - 3
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مشروعیة قرار المجلس المتعلق بالترخیص أو رفض التجمیع لیقوم بعدها بالفصل في 
  )1(.عملیة التجمیع

  :نطاق اختصاص مجلس الدولة في مجال منازعات قرارات مجلس المنافسة: ثانیا

إن الرقابة التي یمارسها قاضي مجلس الدولة على مشروعیة قرارات مجلس 
اتخاذ قرارات في إلى نافسة من خلال دعوى الإلغاء التي ترفع أمامه تؤدي به مال

شأنها، غیر أن اختصاص مجلس الدولة لا یتعدى حدود إلغاء القرار مما یؤدي إلى 
  .محدودیة سلطاته كقاضي إداري في مجال منازعات المنافسة

  :سلطات مجلس الدولة -1

لس الدولة بمناسبة مراقبة لمشروع قرارات المجلس في تأییدها أو جم یقوم
  .إلغائها

  :قرار مجلس المنافسة تأیید) أ

مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة القاضي برفض التجمیع أو الترخیص  دییؤ     
به حالة تأكده من احترام مجلس المنافسة للاختصاصات التي منحها إیاه الأمر رقم 

المفروض قانونا، كما یبحث في  للإجراءاتحترامه المتعلق بالمنافسة، ومدى ا 03/03
  )2(.حول تطبیق مجلس المنافسة للقواعد القانونیةالدفوع المثارة 

  :إلغاء قرار مجلس المنافسة) ب

لس المنافسة أمام مجلس الدولة، یتحدد نطاق اختصاص جعند عرض قرارات م    
إلغاء هذه القرارات التي یصیبها عیب في أحد أركانها، ویكون القرار باطلا ولا یملك 
القاضي إلا الحكم بإلغاء، إلا أن فكرة إلغاء القرارات الإداریة یمكن أن تكون كلیة أو 

لغائها جزئیا كون أن ذلك القول بإجزئیة إلا أن القرارات المتعلقة بالتجمیعات یصعب 
                                                             

  .49، صالمرجع السابق، سمیرة، دبش  - 1
  .73ص المرجع السابق، أودیة بدریة،  - 2
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تخذ بعد دراسة شاملة وكاملة للسوق المعنیة به، لذا عادة ما یلجأ القاضي إلى القرار ا
  )1(.إلغائه كلیا

  :محدودیة سلطات مجلس الدولة -2

إن سلطة القاضي الإداري في الإلغاء محددة النطاق في مجال منازعات     
على إلغاء القرار غیر المشروع فحسب، دون النظر النافسة، باعتبار أن دوره یتوقف 

في مسألة إصلاحه أو تعدیله، وعلیه فإن القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة 
قتصادیة التي یسر علیها المتعاملین حدود السلطات لمواجهة الآلیات الایبقى قضاء م

  )2(.الاقتصادیین في مجال المنافسة

مستحدث للقاضي العادي في الرقابة على قرارات الاختصاص ال: المطلب الثاني
  .المنافسةمجلس 

تماشیا مع المعیار العضوي المعتمد من طرف المشرع الجزائري لتحدید     
نافسة منون الااختصاص القضاء الإداري، حیث یختص القاضي الإداري في تطبیق ق

على  لم یبقىلس المنافسة إلا أن الوضع في الطعون المرفوعة أمامه ضد قرارات مج
رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي حاله، حیث یتدخل المشرع لنقل اختصاص 

الإداري إلى العادي لیتولى هذا الأخیر مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات 
  )3(.مجلس المنافسة

  

  

  
                                                             

  .51صالمرجع السابق، دبش سمیرة،  - 1
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998ماي  30، مؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  - 2

  . مرجع سابق
  .52دبش سمیرة، مرجع سابق، ص - 3
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  .نقل رقابة القرارات من القاضي الإداري إلى العادي: الفرع الأول

جزائري تدخل لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من إن المشرع ال
القاضي الإداري إلى القاضي العادي استنادا إلى مبررات، مما یدفعنا إلى البحث عن 

  .شروط رفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر

  :مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي: أولا

عن المناهج التي یتم بها ضبط لجأ المشرع الجزائري للبحث في القانون المقارن 
هذا النشاط مما جعله یقتدي بالتجربة الفرنسیة عن طریق نقل الأحكام والحلول المقدمة 

  )1(.من طرف المشرع الفرنسي

  :مبررات اختصاص محكمة باریس -1

المتعلق بالمنافسة  19986دیسمبر  01من الأمر الصادر في  15للمادة  طبقا    
والأسعار الفرنسي، تقتضي بأن الطعن یكون أمام مجلس الدولة، لكن الحكومة 
الفرنسیة أرادت غیر ذلك أي یكون الفصل في الطعون من اختصاص القاضي العادي 

  )2(.ولیس الإداري

قتراحه نواب البرلمان على قانون اتم لتصویت  1986یسمبر د 20حیث في   
في الطعون المرفوعة  الفرنسي الذي یمنح لمحكمة استئناف باریس اختصاص الفصل

ضد قرارات مجلس المنافسة، لكن هذا القانون لقى معارضة بسبب عدم احتوائه ما 
ینص على إمكانیة تأجیل تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أمام محكمة استئناف باریس 

     )3(.كان علیه أمام مجلس الدولة بعكس ما

                                                             
  .المرجع السابقفرحات زموش،  - 1
  .335، صالشریف، المرجع السابق كتو محند - 2
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة  - 3

  .110، ص2004، قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر
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وبین تأرجح الكفة بین مجلس الدولة ومحكمة استئناف باریس تم إصدار قانون   
الذي أحال الاختصاص لمحكمة استئناف  1987جویلیة  06في  499-87رقم 

 الأخیرباریس مراعیا في نقد الموجه من طرف المجلس الدستوري الذي أسس هذا 
حسن سیر العدالة وتوحید منازعات المنافسة وضمها في  موقفه على ضمان مبدأ

  .قضاء واحد

ولقد أثارت هذه الفكرة عدة انتقادات إلا أنها لاقت تأیید كبیر من فرنسا وهذا   
  :لمجموعة من المبررات

 موضوعات النزاعات المتعلقة بالمنافسة هي مصالح خاصة. 
 لمنافسةتوحید السلطة المختصة بتفسیر وتطبیق أحكام قانون ا. 
 1(.تفادي التناقضات بین مجلس الدولة ومحكمة العدل الأوروبیة( 

  :مبررات اختصاص مجلس قضاء الجزائر -2

لقد اعتمد المشرع الجزائري نفس المبررات المأخوذة بها في فرنسا لیضمن تدخل   
إلا أن نقل الاختصاص الذي القاضي العادي في مجال المنافسة كمراقب لقرارات 

لا یمكن تقبله بسهولة في النظام القانوني الجزائري، أما فیما  قانون المنافسةتضمنه 
وهذا ما أكدته  )2(.یخص مجلس الدولة فإنه یحدد اختصاصه عن طریق قانون عضوي

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة " من الدستور  172المادة 
  ".لأخرىومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم ا

نافسة فإن الاختصاص كما سبق یعود مفي حالة تقدیم طعون ضد مجلس ال  
للقضاء العادي، وما دام اختصاص مجلس الدولة یحدد بقانون عضوي طبقا لمبدأ 

مجلس الدولة تدرج القوانین، كان من المفروض على المشرع أن یتم استثناء اختصاص 
  .لا بقانون عادي بالفصل في منازعات هذه السلطة بقانون عضوي

                                                             
  .344صالمرجع السابق، منصور داود،  - 1
  .الدولة وتنظیمه وعمله، مرجع سابق ، یتعلق باختصاصات مجلس98/01قانون عضوي رقم  - 2
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المشرع الجزائري للقضاء العادي اختصاص الفصل في الطعون ضد  خول  
قرارات مجلس المنافسة، مقلدا بذلك المشرع الفرنسي دون أن تكون له نفس المبررات 

  )1(.والأسس

  :شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر والآثار المترتبة عنه: ثانیا

خاصة للطعن یجب على الطاعن احترامها شروط  03/03یتضمن الأمر رقم   
أثناء ممارسته حق الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائري إلا أنه قد 

  .تترتب عنه آثار

  :شروط الطعن أمام الغرفة التجاریة -1

  :یمكن حصر هذه الشروط في تلك المتعلقة بالقرار المراد الطعن فیه  

  :التي یمكن الطعن فیها القرارات) أ

یمكن الطعن في جمیع القرارات التي اتخذها مجلس المنافسة بشأن الممارسات   
التحفظیة، وكذا  الإجراءاتالمقیدة للمنافسة، فیكون مختصا بالنظر في قرارات اتخاذ 

الطعن ضد الأوامر والعقوبات المالیة، إجراء النشر ذات الطابع القمعي، بینما یستثنى 
المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة التي فضل المشرع  تصاصه النظر في القراراتمن اخ

  .أن تكون من اختصاص مجلس الدولة

  :الأشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن) ب

بمعنى الأشخاص المعنیین بالقضیة، ویختلف هؤلاء الأشخاص حسب طبیعة   
إقرار المجلس عقوبات إداریة أو القرار موضوع الطعن كانوا معنیین بالعقوبة في حالة 

  )2(.نتهاء وجه الدعوىتضررین من رفض الإخطار أو إقرار اإجراءات وقائیة أو الم

                                                             
  .55، صالمرجع السابق، دبش سمیرة،  - 1

.130ص المرجع السابق،  تواتى محند الشریف - 2  
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  :ال الطعنــآج) ج

من الأمر رقم  63حدد المشرع الجزائري آجال الطعن، وذلك طبق للمادة   
  .حیث تتغیر آجال الطعن وفق لطبیعة قرارات المجلس 03/03

، تكون قابلة للطعن الإخطارالنسبة للقرارات المتعلقة بالموضوع كقرار بعدم بف  
الإجراءات المؤقتة في في أجل مدته شهر واحد من تاریخ تبلیغها، بینما یتم الطعن في 

  .بتداء من تاریخ استلام القراریوم ا 20أجل 

  :م الطعنــتقدی) د

طعن لذا یجب علینا الرجوع نجد أن قانون النافسة لم یوضع كیفیة رفع هذا ال  
بواسطة عریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة ، یقدم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتإلى قانون 

من طرف محامي، وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي، كما یجب أن تكون 
العریضة مصحوبة بعدد النسخ یساوي عدد الأطراف، وتحت طائلة عدم القبول یجب 

سمه وموطنه، یكون الطاعن شخصا طبیعیا لقبه وا ضة، عندماأن یبین في العری
وعندما یكون الطاعن شخصا معنویا تسمیته وشكله ومقره الاجتماعي والجهاز الذي 
یمثله، أما عندما یكون الطاعن مقدما باسم الوزیر المختص فإنه یبین التسمیة وعنوان 

   )1(.المصلحة

  :الآثار المترتبة عن الطعن -2

المبدأ المعمول به هو عدم تأثیر الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء الجزائر  إن  
على سریا ونفاذ قرار مجلس المنافسة، ولكن قد یرد استثناء وهو طلب وقف تنفیذ قرار 

  .مجلس المنافسة

  

  
                                                             

  .262صالمرجع السابق، خضاري اعمر، ل -1
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  :نفاذ قرار مجلس المنافسة كأصل) أ

ر غیر الموقف یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأث  
 هیئة، كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره الإداريللطعن في القرار 

، فإن قرارات مجلس 03/03من الأمر  65/02، فطبقا لنص المادة مستقلة إداریة
هذه القاعدة أساسها في  المنافسة حائرة مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورها، وتجد

لا یكون للطعن أمام المجلس " :إ. م . من قانون إ 11فقرة  170نص المادة 
القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح 

  ".من المدعى

  :ستثناءقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاطلب و ) ب

سة لكل مبدأ استثناء لهذا یرد على قاعدة النفاذ المباشر لقرارات مجلس المناف  
لرئیس مجلس  الإمكانیةحیث أعطى المشرع  )1(.استثناء یتعلق بإمكانیة وقف تنفیذیها

قضاء الجزائر لوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، وذلك شرط أن تكون الظروف 
لتنفذ القرار قد تؤدي لخسائر وأضرار للطرف المخاطب، بالقرار أو بسبب والمصاحبة 

 إلى أضرار لا یمكن تداركها لكي یتم وقف التنفیذ،وقائع خطیرة من شأنها أن تؤدي 
أمام الجهة ولقول دعوى وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى إلغاء 

یوم  15القضائیة المختصة، كما یجب توفر شرطي الاستعجال والجدیة، وبالنسبة بمدة 
یبین تاریخ بدایة المقررة لطلب وقف تنفیذ تدابیر مجلس المنافسة، فإن المشرع لم 

سریانها، أما فیما یخص كیفیة طلب وقف التنفیذ قرارات مجلس المنافسة، فإن أحكام 
  )2(.أحالت إلى تطبیق القواعد أي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 03/03الأمر رقم 

  

  

                                                             
  .200، ص المرجع السابق كحال سلمى، - 1
  .59صالمرجع السابق، رة، یدبش سم - 2
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  .فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعن: الفرع الثاني

تخاذ مجلس قضاء بالطعن، تأتى مرحلة االإجراءات المتعلقة كمال كل بعد إ  
ولذلك سنتناول مضمون . الجزائر لقراره الذي من شأنه أن یفصل في موضوع الطعن

  .القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر، وكذا مصیر هذه القرارات

  :مضمون القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر: أولا

مجال الطعون ضد قرارات ة في یملك مجلس قضاء الجزائر سلطات مختلف  
  .مجلس المنافسة، إلا أنها لهذه السلطات حدود لا ینبغي تجاوزها

  :رائز سلطات مجلس قضاء الج -1

یتمتع مجلس قضاء الجزائر بسلطات متعددة وهي سلطة إلغاء القرار أو تعدیل   
  :أو تأییده

  :تأیید قرار مجلس المنافسة) أ

إذا تبین للغرفة التجاریة أن القرار المعروض أمامها قد تم اتخاذه طبقا للشروط   
والموضوعیة، ولا یشوبه أي عیب یجعله محلا للإلغاء أو التعدیل، فإنها  الإجرائیة

تصدر قرارها بتأیید القرار المطعون فیه، وفي الحالة یكون للمعني الخیار بین تنفیذ 
   )1(.ن ضد قرار الغرفة أمام المحكمة العلیاقرار مجلس المنافسة أو الطع

  :تعدیل قرار مجلس المنافسة) ب

عند صدور قرار من طرف مجلس المنافسة یمكن للأطراف المعنیة بالطعن،   
، أو عند إغفاله الإجرائیةوذلك عندما یكون هذا القرار قد خالف قاعدة من القواعد 

التعرف لبعض المسائل أو تقدیر الوقائع، وفي هذه الحالة تقوم الغرفة التجاریة لمجلس 

                                                             
قى وطني حول قانون المنافسة بین ملت" الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة" عبد الحفیظ،  بوقندورة - 1

  .07، ص2015، قالمة 1945مارس، جامعة ماري  16/17المبادرة وضبط السوق یومي حریة 
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عادة النظر فیها قصد تكییفها من جدید، كما قد یمس التعدیل  قضاء الجزائر بتعدیلها وإ
جراءات مؤقتة، وذلك من خلال الأمر بإلغائه  قرار المجلس بتطبیق غرامات مالیة وإ

أو تعدیله بإجراءات أخرى غیر التي أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون  تماما
  )1(.فیه

  :إلغاء قرار مجلس المنافسة) ج

القاضي الإداري عندما یعرض علیه قرار ما، ولاحظ أن القرار مشوب بعیب   
بالإلغاء لعدم إجرائي أو موضوعي فله إلغاء القرار على أساس العیب القائم سواء 

نعدام النعاب القانوني أو تجاوز القانون بخطأ في التكییف تصاص أو للتقادم أو االاخ
  )2(.أو بأي عیب

  :محدودیة سلطات مجلس قضاء الجزائر -2

یستبعد اختصاص الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر بإصلاح الأضرار  لا  
الناجمة عن الممارسات المقیدة للمنافسة التي تم معاینتها، وبإبطال الأحكام التعاقدیة 
التي تتعلق بإحدى الممارسات المحظورة، لكنها من جهة أخرى لا تختص بالفعل في 

  .یة الأخرىالمسائل التي حولت بها الهیئات القضائ

قضاء الجزائر لهیئة قضائیة عادیة،  سحیث لا تستطیع الغرفة التجاریة لمجل  
التدخل لمراقبة مدى مشروعیة الأعمال الإداریة التي تعقل المنافسة في السوق التي تم 

  )3(.الطعن ضدها أمام القضاء الإداري

  :مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة: ثانیا

رار إما التنفیذ من قبل الأطراف المعنیة أو محل الطعن بالنقض یكون مصیر الق  
  :أمام الغرفة التجاریة على مستوى المحكمة العلیا

                                                             
  .200صالمرجع السابق، كحال سلمى،  - 1
  .7صالمرجع السابق، بوقندورة عبد الحفیظ،  - 2
    .62صالمرجع السابق، سمیرة،  دبش - 3
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  :تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر -1

المتعلق بالمنافسة نص  03/03من الأمر رقم  70بالرجوع إلى نص المادة   
المشرع صراحة على تولى الأطراف المعنیة بالقضیة مهمة تنفیذ قرارات مجلس 
المنافسة، ولم ینص على من یتولى تنفیذ قرارات مجلس قضاء الجزائر في مادة 

التي تمنح من خلالها هاته المنافسة لذا یتعین في ذلك الرجوع إلى القواعد العامة 
، 03/03من الأمر  70طبق لنص المادة  ()المهمة إلى الأطراف المعنیة بالقضیة،

نجد أنها نصت على أن القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر ترسل إلى الوزیر 
المكلف بالتجارة لیقوم بنشرها في النشرة الرسمیة للمنافسة، لیسهر على تنفیذها من قبل 

طراف المعنیة، ولتمكینه أیضا من رفع طعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن الأ
  )1(.المجلس

كما یرسل القرار مجلس قضاء الجزائر إلى مجلس المنافسة على أساس أنه   
صاحب القرار المطعون فیه، ولكي یأخذ بالاجتهاد القضائي في القضایا التي ستعرض 

  )2(.م المحكمة العلیاعلیه مستقبلا وحى یتمكن من الطعن أما

  :قابلیة قرار مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقص -2

قرار المتعلق بالمنافسة إلى إمكانیة الطعن في  03/03لم یتطرق الأمر رقم   
مجلس قضاء الجزائر الفاصل في مشروعیة قرارات مجلس المنافسة، لكن یمكن 

ون الإجراءات المدنیة استخلاص ذلك طبق للقواعد العامة المنصوص علیها في قان
والإداریة، إذ أنه لكل شخص یرى نفسه متضررا من قرار الغرفة التجاریة أمام على 

  .مستوى المحكمة العلیا

یكون الطعن بالنقض  )3(إ،. م . من قانون إ  231وبالرجوع إلى أحكام المادة   
ویتم ختصاص المحكمة العلیا، الصادرة عن المجالس القضائیة من افي الأحكام 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  70نص المادة : أنظر - 1
  .203-202ص المرجع السابق، كحال سلمى،  - 2
  .من ق إ م إ، مرجع سابق 242، 239، 231المواد : أنظر - 3
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وبة، ة أمام المجلس القضائي بعریضة مكتالطعن بالنقص من قبل الأطراف المتنازع
هذه موقع علیها من محامي معتمد أمام المحكمة العلیا، ومودعة لدى كتابة ضبط 

  )1(.الأخیرة لقاء المطعون فیه

                                                             
محمد، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون  بن جلول - 1

  .40، ص2013الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الممارسات المقیدة للمنافسة تتمثل في تلك التصرفات القانونیة غیر  إن 
في  الأرباحجل تحقیق الأعوان الاقتصادیین داخل السوق من أالمشروعة التي یقوم بها 

نین القوامشروعة تصرفات محظورة بموجب الغیر  الأعمالتعد هذه ، و وقت معین
خاصة في ضل حداثة تكنولوجیا التي ، الحیاة التجاریةوالتشریعات المنظمة للسوق و 

 وفي هذا الأرباح،تفرض تطورا كبیرا في المجال التجاري والاقتصادي ووسائل تحقیق 
 إداریةوقصد قمع الممارسات المقیدة للمنافسة هیئة  استحدث المشرع الجزائري الإطار
وهي مجلس المنافسة الذي خول له ، مراقبتهمهمة تنظیم السوق و  إلیها أسندت مستقلة

راءه حول المسائل المتعلقة آالمشرع عدة صلاحیات منها استشاریة تتمثل في تقدیم 
النزاع التنافسي ومراقبة التمجمیعات الاقتصادیة  تنازعیة تتعلق بحل ىخر افسة وأبالمن

  .   والترخیص لها

 ىعل أعلاهكل هذا القصد من وراءه القضاء والحد من الممارسات المذكورة   
كما تنطوي علیه من خطر یحدق بالسوق و المنافسة الحرة أنواعها، اختلاف 

التوازن بین المصلحة العامة یق وسعیا لتحق، والاقتصاد العام للدولة ومخالفة للقانون
 03/03رقم  الأمرلمجلس المنافسة وبعده  أالمنش 95/06رقم  الأمرالخاصة صدر و 

من  والآلیاتجمیع هذه الممارسات لذلك زود بمختلف الوسائل اللذان حاولا استیعاب 
من تحقیق الهدف الذي جاء من اجله، ومن بینها خلال التشكیلة الهیكلیة التي تمكنه 

مرتكب المخالفات تماشیا مع  ىكذا توقیع مختلف الجزاءات علاتخاذ القرارات، و  سلطة
  .فكرة النظام العام الاقتصادي

لهذا  أعطاالمشرع  أنومن خلال دراستنا لاختصاصات مجلس المنافسة نجد 
الخصائص التي یتمتع بها  حد ما إلىمجموعة من الخصائص التي تشبه  الأخیر

الكیفیة التي ترفع متبعة أمامه المتمثلة في الإخطار، و ال اءاتالإجر من خلال القضاء، 
جراءاتالشكل القانوني الواجب في هأمامه و به  التحقیق التي یقوم بها  ذا الإجراء، وإ

الحقوق جلساته و  انعقاد أثناءالضمانات التي یمنحها لحقوق الدفاع ، و مجلس المنافسة
                                   .القضاء في القرارات التي یصدرها مامأالمخولة لهم بموجب الطعن 

لا یلغ المنافسة الحرة في السوق  ىهذا المجلس ومنحه صلاحیة الحفاظ عل إنشاءلكن 
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ى الممارسات المنافیة في تطبیق قانون المنافسة عل اختصاص القضاء العادي والإداري
  .   التجمیعات الاقتصادیةللمنافسة و 

ن الهیئات القضائیة تتدخل في الرقابة علي قرارات مجلس المنافسة أیث نجد ح
ن المشرع قد أالمتضررة  من قراراتها حیث نجد  الأطرافالتي تكون محل الطعن من 

میز بین الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یعود 
القرارات المتعلقة برفض التجمیع تخضع القضاء العادي و  إلىها اختصاص النظر فی

  .الإداريللقضاء 

فهذه الهیئات القضائیة تلعب دورا هاما في ضمان حمایة المنافسة الحرة، في 
المحاكم المدنیة والتجاریة هي الوحیدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي او الجزئي 

ا إضافة غلى للتصرف الغیر المشروع ولذا یقوم لتعویض الضرر اللاحق بالضحای
ذلك، فمنازعات قرارات مجلس المنافسة تعود لاختصاص مجلس قضاء الجزائر 
الفاصل في المواد التجاریة، فهذا الخیر یساهم في وظیفة الضبط ولو بطریقة غیر 

  .مباشرة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع لمسنا عدة ثغرات تجعل تدخل غرفة تجاریة 
رغم أن القاضي العادي یتمتع بسلطات أوسع من  في مجال المنافسة تدخل متواضع،

تلك المخولة للقاضي الإداري، فغالبا ما یجد القاضي نفسه مجبرا على العودة إلى 
القانون الإداري بحثا عن الحل للنزاع المعروف أمامه، كما أن قدرة الغرفة التجاریة 

ا على الوسائل على تعدیل ما قرره المجلس أمر صعب في الوضع الحالي لعدم توفره
القانونیة خاصة إذا ما قرناها بتلك التي یمتلكها مجلس المنافسة، كما ان التعدیل 

لم یحمل أي جدید لحل الإشكال القائم حول تحدید القاضي   2008الحاصل في سنة 
المختص بالنظر في الدعوى المسؤولیة ومن أجل سد هذه الثغرات ارتأینا إلى اقتراح 

  :بعض الحلول

من الأحسن على المشرع توحید النظام القانوني المطبق على منازعات كان  -
 .المنافسة
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لضمان تدخل فعال للهیئات القضائیة العادیة  في مجال حمایة مبدأ  -
المنافسة الحرة لا بد من تكوین القضاة تطوینا كافیا یمكنه من التصدي 

على قدر كبیر للممارسات المقیدة للمنافسة وقمعها وتزوید المحاكم بالقضاة 
 .الإطارمن الكفاءة لتفادي تعارض الأحكام الصادرة في هذا 

القیام بإعادة نظر على إزالة الطابع الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة  -
 .نظرا للدور الایجابي للعقوبات الجزائیة في مجال المنافیة

افسة عن تشجیع المجلس من القیام بأبحاث ودراسات في كل ما یتعلق بالمن  -
  .طریق منحه الإمكانات اللازمة لذلك
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  الكتب: أولا

، المعدل  03/03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة في ضوء الأمر رقم   -1
، وفقا لقرارات 10/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/12والمتمم بالقانون رقم 

 .الجزائر مجلس المنافسة، دار الهدى،
عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات  -2

 .2008الجامعیة، الجزائر، 
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام، بدون  -3

 .1952طبعة، دار التراث العربي، بیروت، 
 03/03ارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد شریف، قانون المنافسة والمم -4

 .2010، منشورات بغدادي، الجزائر 04/02والقانون 
، الإسكندریة، الدار الجامعیة، "شركة الأموال"محمد فرید العریني، القانون التجاري  -5

 .بدون سنة نشر
ضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات و نادیة ف -6

 .2007الجزائر، الجامعیة، 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا

 :الرسائل  - أ
جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة  -1

الدكتوراه، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2012. 
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الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، رسالة لنیل  كتو محمد شریف، -2
شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2006. 
د، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي، في الجزائر، رسالة و منصور داو  -3

 .2016امعة بسكرة، لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، ج
 :المذكرات الجامعیة  - ب
 مذكرات الماجستیر : 

 03/03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  براهیمي فضیلة، -1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون 08/12والقانون رقم 

 .2010الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 
بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  -2

 .2005معة قسنطینة، تخصص قانون الأعمال، جا
تواتي محند شریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة  -3

الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، 
 .2006بومرداس، 

خمایلیة سمیرة، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة  -4
رة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي الماجستیر في القانون، غیر منشو 

 .2013وزو، 
عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة  -5

الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، 
 .2011بجایة 
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لمجال عیساوي محمد، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في ا -6
الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون 

 .2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي،  -7

حقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة ال
 .جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة كحال سالمى -8
الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، 

 .2010بومرداس، 
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون  -9

الجزائري والفرنسي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون 
 .2004د معمري، تیزي وزو، الأعمال، جامعة مولو 

 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني، لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -10
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 03/03والأمر رقم 

 .2004الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  لحراري ویزة، -11

وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق 
 .2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  مذكرات الماستر:  
أودیة بدریة وحدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  -1

 .2013ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة بجایة، ال
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إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة،  -2
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة بجایة، السنة 

 .2016الجامعیة 

ذكرة لنیل بوشوكة سعیدة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، م -3
 .2016شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة البویرة، السنة 

بلحارث جعفر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة  -4
 .2016الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة البویرة، سنة 

الجزائري، بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ حریة المنافسة في التشریع  -5
تخصص قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعیة 

2013. 

براش خلیجة، بن أعمارة غانیة، النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل  -6
القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، 

 .2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة 

بة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة بري حسی -7
لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 .2013بجایة، السنة الجامعیة 

بن جلول محمد، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة  -8
مال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأع

 .2013السنة 

دبش سمیرة، دحوش صافیة، الإختصاص القضائي في منازعات المنافسة،  -9
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان 

 .2016میرة، بجایة، 
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رمضاني غانیة عمارین فهیمة، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط  -10
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات العمومیة،  الاقتصادي،

 .2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السنة الجامعة 

زاهیة هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،  -11
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشهید حمة 

 .2015لخضر، الوادي، السنة 

  :الملتقیات والمداخلات: ثالثا

 الملتقیات:  
المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون "فرحات زموش  -1

أعمال الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في التشریع الجزائري، " المنافسة
  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزو2013ماي  28لیوم 

ن في قرارات مجلس المنافسة، أعمال ملتقى لخضاري أعمر، إجراءات الطع -2
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، جامعة بجایة، 

 .2004ماي  24و  23أیام 

، اعمال "آلیات حمایة السوق من الممارسات المقیدة للمنافسة" ناصري نبیل،  -3
، 2009فمبر نو  17/18الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك أیام 

 .جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

لیلى بلحسل منزلة، الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة، أعمال الملتقى  -4
الوطني التاسع حول اثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون 

نوفمبر  17/18المنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، یومي 
2015. 
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عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، أعمال  بوقندورة -5
الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، 

 .2015مارس  17/18جامعة قالمة، یومي 

بزغیش بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في قرارات الصادرة عن السلطات  -6
 .2007ماي / 23/24لرحمن میرة، بجایة أیام الإداریة المستقلة، جامعة عبد ا

 الندوات والأیام الدراسیة: 

دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة " مداخلة الأستاذة بلحارث لیندة  -1
، جامعة أكلي 2016ماي  16، ندوة منظمة من طرف القسم الخاص، "الحرة

 .محند اولحاج البویرة

، یوم دراسي منظم من طرف والي نادیة، دور القضاء في حمایة المنافسة  -2
 . 2016افریل  15غرفة التجارة والصناعة، لولایة البویرة، تكجدة یوم 

 :رابعا النصوص القانونیة

 :الدساتیر -1
، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16رقم قانون  -1

 .2016مارس  07، المؤرخ في 14الجریدة الرسمیة، عدد 
 :النصوص التشریعیة  - أ

، یتعلق 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   -1
، صادر 37دد باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة رسمیة، ع

، مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 1998جوان  31في 
 .2011أوت  31، صادر في 43، جریدة رسمیة، عدد 2011جویلیة  26

، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58قانون رقم   -2
، معدل 1975سبتمبر  30، صادر في 78المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .ومتمم
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، یتعلق بالأسعار، الجریدة 1989یولیو  05مؤرخ في  88/01قانون رقم   -3
 .1989یولیو  19، صادر في 29الرسمیة، عدد 

، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم   -4
 12-08معدل ومتمم بالقانون رقم  2003، سنة 43الجریدة الرسمیة، عدد 

 02، المؤرخ في 36دة الرسمیة، عدد ، الجری2005جوان  25المؤرخ في 
، 2010أوت  15المؤرخ في  05-10والمعدل بالقانون رقم  2008جویلیة 

 .2010أوت  18، المؤرخ في 46الجریدة الرسمیة، عدد 
، یتضمن قانون 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -5

أفریل  3في صادر  21الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 
2008. 

، یتعلق بالمنافسة، الجریدة 1995ینایر  25المؤرخ في  95/06الأمر رقم  -6
  .1995فیفري  22الصادرة في  9الرسمیة، عدد 

، معدل ومتمم، یتضمن 1996أوت  05مؤرخ في  66/155قانون رقم  -7
جوان  20المؤرخ في  ،47قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

 ).معدل ومتمم( 1996
 :النصوص التنظیمیة  - ب

للنظام الداخلي ینایر، المحدد  17المؤرخ في  96/44المرسوم الرئاسي رقم  .1
 ).ملغى( 1996، لسنة 05في مجلس المنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد 

، یتضمن تنظیم 2002جویلیة  24مؤرخ في  02/250مرسوم رئاسي رقم  .2
جویلیة  28صادر في  52ومیة، الجریدة الرسمیة، عدد الصفقات العم

2002.  
، المتعلق 2005جوان  22، المؤرخ في 05/219المرسوم التنفیذي رقم  .3

 22الصادر في  43بالترخیص لعملیات التجمیع، الجریدة الرسمیة، عدد 
 .2005جوان 

، یحدد 2011جویلیة  10، مؤرخ في 11/241المرسوم التنفیذي رقم  .4
، صادر 39ظیم مجلس المنافسة وسیره، الجریدة الرسمیة، عدد كیفیات تن
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، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2011جویلیة  13بتاریخ 
مؤرخ في  13، الجریدة الرسمیة، عدد 2015مارس  8، مؤرخ في 15/79
 .2015مارس  11
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